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ة  ادئ معين د وجدت مب ذلك فق اة اإلنسان، ل م مراحل حي تعتبر مرحلة الطفولة من أه
وقهم  ال حق ة األطف ين فئ م تمك ث إنو. تحك ات حي ن فئ ة م ة خاص ر فئ داث تعتب ة األح  فئ
 .عاملتهم معاملة خاصة مختلفة عن معاملة البالغينالمجتمع، آان ال بد من م
ة  ة العناي ذه الفئ ي ه رع الفرنس ي والمش رع األردن ن المش ل م ى آ د أول ه، فق وعلي
ه االهتمامو انوني خاص باألحداث ل ام ق راد نظ ا، وإف ، عن طريق إفراد نصوص خاصة به
 .إجرائي، ومؤسسيو بعد موضوعي، : ثالثة أبعاد
د ث الموضوع، فق ن حي ى فم ة عل ات بحت ق عقوب ر المناسب تطبي ن غي ه م د أن  وج
، فإن جراءاتأما من حيث اإل.  المساعدة والتعليم تبدو أفضلإجراءات بل إنالحدث الجانح، 
ة باألحداث إجراءاتتطبيق  اآم خاصة بالمسائل المتعلق .  خاصة باألحداث يتطلب إنشاء مح
 .ت خاصة الستقبال األحداث من حيث تنفيذ الحكم، فال بد من وجود مؤسساوأخيرًا
                                      
 .١٦/٤/٢٠٠٦أجيز للنشر بتاريخ   •
 . اجلامعة األردنية- كلية احلقوق- أستاذ مساعد يف القانون اجلنائي  •
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تشكل مرحلة الطفولة مرحلة هامة يف حياة اإلنسان بشكل عام وحيـاة الطفـل 
بشكل خاص، خاصة وأن العديد من السمات واخلصائص الشخصية والنمائية تتكون يف 
من سكان العامل، وأغلبية اتمع األردين % ٤٠كما ميثل األطفال ما يقارب . هذه املرحلة 
تشكل من كل من فئيت األطفال والشباب، اليت تشكل نواة البنية األساسية فيه، وعـدة ت
 .مستقبله وأمل غده
لذلك وجدت مبادىء معينة حتكم متكني األطفال من نيل حقوقهم، مـن أمههـا 
حاجة الطفل للتمتع حبماية خاصة باختاذ كل التدابري التشريعية وغري التشريعية إلتاحة منوه 
 منوا طبيعيا سليما يف جـو مـن احلريـة االجتماعيولبدين واخللقي والروحي العقلي وا 
والكرامة، وأن يكون للطفل منذ مولده اسم وجنسـية، وأن يتمتـع بفوائـد الضـمان 
 وحقه يف احلصول على قدر كاف من الغذاء واملأوى واللهو واخلدمات الطبية، االجتماعي
اإلغاثة واحلماية، وحق احلماية من مجيع صـور واحلق يف تلقي التعليم، واحلق يف أولوية 
اإلمهال والقسوة واالستغالل حبمله على العمل أو تركه يعمل يف أية مهنة تؤذي صحته أو 
تعليمه، أو تعرقل منوه اجلسمي أو العقلي أو اخللقي، أو االجتار به بأية صورة، وأن حيـاط 
 . العنصري أو الديينحبماية خاصة من كل املمارسات اليت تدفع إىل التمييز
 حيـث إن  أن األطفال هم رجال الغد وقادة املستقبل وصناع القرار، و ن انطالقاً م 
ـ فئة األحداث تعترب فئة خاصة من فئات اتمع، تثري عددا من املشـكالت   ةاالجتماعي
ال سيما . والنفسية، األمر الذي يقتضي معاملتهم معاملة خاصة خمتلفة عن معاملة البالغني 
ن احلدث حيتاج وهو يف سنواته األوىل إىل النمـو اجلسـدي والعقلـي واألخالقـي بأ
. ، كما حيتاج إىل محاية قانونية وإنسانية أيضا إذا احنرف عن السلوك السوي االجتماعيو
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لذا فقد أوالها .  من الفئات األكثر ضعفا،فهم يف حاجة ملحة إىل محاية خاصة حيث إم و
، وذلك عن طريق إفراد نصوص خاصة ا، حلمايتـها، الهتمامااملشرع األردين العناية و 
 .صيانة حرياا، والدفاع عن حقوقها، آمال حتقيق العدالة اجلنائية لألحداثو
هذا وقد اجتهت الشريعة اإلسالمية منذ فترة طويلة إىل ختصيص الصـغار بأحكـام 
ـ  ث أسـقطت خاصة م، انعكست على التشريعات احلديثة اليت تبنت أحكامهـا، حي
أما الصـيب يف . املسؤولية اجلنائية عن الصيب غري املميز، الذي يقل عمره عن سبع سنوات 
 أو إجـراءات عمر السابعة فما فوقها، فال توقع عليه عقوبات جنائية وإمنا تفرض عليـه 
وتقوم املسؤولية اجلنائية ملن بلغ اخلامسة عشر من عمره، وهو سن الرشـد . تدابري تأديبية 
 .)١(لبية فقهاء الشريعة اإلسالميةلدى غا
 
אאאא
La justice pénale pour mineurs 
 خلصوصية األحداث نظراً: سبب وجود نظام قانوين خاص باألحداث اجلاحنني . ١
وصغر سنهم، وحماولة إلصالحهم ودجمهم يف اتمع، وأمال يف حتقيق مستقبل ناجح هلم، 
 نظام قانوين خاص م يسعى إىل حتقيق العدالة اجلنائية، خيتلـف يف إجيادكان ال بد من 
وال يكون ذلك إال من خالل تكـاتف السـلطات . نطاقه ومداه عما هو مقرر للبالغني 
فتحقيـق . السلطة القضائية، والسلطة التنفيذيـة والثالث يف الدولة، السلطة التشريعية، 
 . جهود مجيع املؤسسات وأجهزا املتعلقة مالعدالة اجلنائية لألحداث حباجة إىل تضافر
 :بعبارة أخرى إن وجود نظام قانوين خاص باألحداث له ثالثة أبعاد
                                      
، ١٩٩٥، الزقازيق، مصر، مكتبة النصـر، " القسم العام–شرح قانون العقوبات : " عبد العزيز األلفي أمحد . د  )١(
 .٣٩٣ص 
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من حيث املوضوع، نعتقد غالبا أنه من غري املناسب تطبيق عقوبات حبتة علـى  •
بداية، ال يوجد دائما لدى .  املساعدة والتعليم تبدو أفضل إجراءات بل إن احلدث اجلانح، 
عمره الصغري يترك لدينا أمـالً بفـرص ف مث، واضح خلطورة تصرفاته، ومن إدراكحلدث ا
 .)٢( يف اتمعإدماجهأفضل إلعادة 
 تضعف لدى رؤيتنا أحداثا أصغر فأصغر يرتكبـون االعتباراتصحيح أن مثل هذه 
دي أفعاال أخطر فأخطر عن طريق استخدام العنف وشبه امتهان مثل هذه األعمال، مما يؤ 
إىل ضرورة وضع احلدود، حىت ال نقول الوهم، حنو توجه واسع غري عقـايب، أو ضـد 
 .العقاب
 املسـاعدة إجـراءات كل ذلك مل مينع اليوم من أن يسود هذا التوجه الذي يفضل 
والتعليم، واليت من املمكن تطبيقها على األحداث الذين مل يرتكبوا أي جرميـة، ولكـن 
 .ية، أو األمنية تولّد القلقبيئتهم العائلية، أو الصح
لسلوك خاصة ل وحتسني إصالح إجراءات، ضرورة تطبيق جراءاتمن حيث اإل  •
.  حماكم خاصة باملسائل املتعلقة بالطفولة اجلاحنـة إنشاءيتطلب مما باألحداث 
 . العاديةاالختصاصو جراءاتنبتعد إذن بشكل واسع عن قواعد اإل
 واإلصالح تتطلب وجود مؤسسـات  التعليم إجراءاتمن حيث تنفيذ احلكم،  •
 .خاصة الستقبال األحداث اجلاحنني
 تعتـرف للطفـل يةصدرت أول وثيقة دول  :اهتمام املشرع الدويل باألحداث . ٢
وأقرته عصبة األمم باإلمجاع ) إعالن جنيف (مبجموعة من احلقوق وهي الوثيقة املعروفة ب 
                                      
إذ غالبا ما يكون احلدث ضحية الوسط الذي نشأ فيه، والقدوة غري الصاحلة اليت نشأ يف أحضاا وتأثر ا،   )٢(
 .فضال عن افتقاده الرعاية والتوجيه
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ن العاملي حلقوق الطفـل عـن  الدويل بصدور اإلعال االجتاه، وقد تأكد ذلك ١٩٢٤عام 
 مبجموعة من االعتراف، والذي عرب عن إرادة اتمع الدويل يف ١٩٥٩األمم املتحدة عام 
املبادىء اليت رأى واضعوها يف ذلك الوقت أا كفيلة بتحقيق الرعاية لألطفـال علـى 
و إقـرار  حن االجتاهعن  والصحية، وال ميكن فصل ذلك واالقتصادية ةاالجتماعياملستويات 
كما توجد قواعد األمم املتحدة النموذجيـة الـدنيا إلدارة . حقوق اإلنسان بصفة عامة 
،واليت تعد من أهم القواعـد ١٩٨٥لعام " بقواعد بكني " شؤون قضاء األحداث املعروفة 
الدولية اخلاصة بإجرام األحداث ومعاملة األحداث ارمني واملنحرفني، وقواعـد األمـم 
، وقواعد ١٩٩٠لعام " قواعد هافانا " اية األحداث اردين من حريتهم املتحدة بشأن مح 
، باإلضـافة إىل "قواعد طوكيو " حتجازية األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري اال 
لعـام " مبادئ الرياض التوجيهيـة " مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث 
 .  وغريها١٩٨٩عام ، واتفاقية حقوق الطفل ل١٩٩٠
ورغم تعلق اإلعالن العاملي حلقوق الطفل مباشرة باألطفال إال أنه قد جاء خلوا من 
 وقد ذهب جانب كبري من الفقه والرأي الراجح أيضا إىل اعتبـاره ،اآلثار القانونية امللزمة 
رب مسـؤولة  ومن مث فال تعت ،مبثابة توصيات ال تلزم الدول املخاطبة ا من الناحية القانونية 
 . ملا جاء فيه من أحكاماالستجابةدولية يف حالة عدم 
يف األردن قوانني خمتلفة تتعلق مبعاملة : اهتمام املشرع الوطين والتشريع املطبق . ٣
كما أن أصالة القواعد املطبقـة علـى . األحداث واجلاحنني تشكل بنية تشريعية متكاملة 
ون العقوبات، بل يف قانون خاص يسـمى األحداث اجلاحنني يفسر عدم وجودها يف قان 
 . بقانون األحداث، والذي يعد من القوانني املكملة لقانون العقوبات
 وهـو أول قـانون ١٩٥١ لسنة ٨٣ رقم ثقانون األحدا  ةصدر بداي يف األردن، 
م،  مث صدر بعد ذلك ١٩٥٤ لسنة ١٦ مث صدر قانون إصالح األحداث رقم لألحداث،
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وقد توالت عليه عدة تعديالت . )٣( الساري املفعول ١٩٦٨لسنة  ٢٤قانون األحداث رقم 
، ٢٠٠٢ لسـنة ٥٢، مث قانون األحداث املؤقت رقم ١٩٨٣ لسنة ٧أبرزها القانون رقم 
هذا، إىل جانب قانون مراقبة سلوك األحداث املؤقت رقم . ٢٠٠٢ لعام ١١واملعدل رقم 
ونية اليت مل يتعرض هلا قـانون ، الذي جاء لتغطية بعض اجلوانب القان )٤(٢٠٠١  لسنة ٥١
 .األحداث، حرصا من املشرع األردين على توفري احلماية الالزمة هلذه الفئة
الذي هذا، وتربز أمهية هذا البحث من خالل مشروع قانون حقوق الطفل األردين 
 اليت وقع عليها األردن )٦(، والذي واكب اتفاقية حقوق الطفل الدولية )٥(مت صياغتة مؤخراً 
                                      
 . ٥٥٥، ص ٢٠٨٩، يف اجلريدة الرمسية رقم ١٩٦٨ نيسان ١٦املنشور بتاريخ   )٣(
 .٤٢٤٦، ص٤٥٠٨ ، يف اجلريدة الرمسية رقم ٢٠٠١ تشرين أول ١املنشور بتاريخ   )٤(
مع أن التشريعات القانونية السابقة تتناول قضايا الطفولة من زوايا خمتلفة، إال أن مشروع قانون حقوق الطفل   )٥(
" فقد نصت املادة الثالثة من هذا املشـروع علـى أن .ا جيب أن يتمتع ا الطفل يتناول جوانب جدية وحقوق 
الدولة تكفل رعاية الطفولة وتنميتها ومحايتها بتهيئة الظروف املناسبة لضمان تنشئة الطفل يف بيئة سليمة تراعي 
 أو اجلنس أو الدين أو حقوقه وكرامته وبصورة خاصة حقه يف احلياة والبقاء والنماء وعدم التمييز بسبب العرق 
اللغة أو ألي سبب كان، ورعاية مصاحله الفضلى، وحريته يف التعبري عن الرأي وحقه باملشاركة يف مجيع األمور 
وقد احتوى هذا املشروع  على مجلة من املواد فقد تناول األطفال الذين يعيشون ظروفـا صـعبة ". اليت ختصه 
 األسباب املوجبة ملشروع القانون، رعاية مصاحل الطفـل الفضـلى، ومن. كاأليتام وجمهويل النسب واملعوقني 
وحقه يف الرعاية الصحية والتعليم، والسالمة املرورية، والنشوء يف أسرته وعدم فصله عنها إال بقرار قضـائي، 
ـ . وإقرار مبدأ الرعاية البديلة، من خالل عدة مبادئ تنص عليها مواد القانون  ع وتنص األسباب ذاا على وض
، وتشكيل جلنة وطنية حلمايـة حقـوق واالستغاللأحكام خاصة حبماية الطفل من اإلساءة والعنف واإلمهال 
الطفل تعىن مبتابعة تنفيذ احلقوق املتعلقة به، ومنحها صالحية تشكيل جلان فرعية يف خمتلف احملافظات، وإنشاء 
لألطفال وفقا للتشريعات النافـذة، وإعطـاء صندوق تسليف للنفقة يهدف إىل تعجيل أداء النفقة احملكوم ا 
 وعدم أخذ احملكمة املختصة لألعذار واألسباب املخففة التقديرية االستعجالالقضايا املتعلقة حبقوق الطفل صفة 
. عند تطبيق العقوبة على بعض اجلرائم، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند تطبيق العقوبة يف غري هذه اجلرائم 
، ودور احلضانة النهارية، ونظام التسجيل واملتابعة ملؤسسات رعاية الطفولة، من االحتضانظمة هذا، وستشتق أن 
 النسب، والتحـاق األطفـال مشروع قانون حقوق الطفل حال إقراره، إضافة لنظام حتصني األطفال جمهويل 
 .كاأليتامالفاقدين للسند األسري يف مؤسسات الرعاية 
اليت وقع عليها (جلاحنني العديد من األنظمة الدولية، باإلضافة التفاقية حقوق الطفل حيكم العمل مع األحداث ا   )٦(
، كمبادئ األمم املتحـدة إلدارة العدالـة اجلنائيـة ) منها ١٤،٢٠،٢١ وحتفظ على املواد ١٩٨٩األردن عام 
ـ .  ١٩٩٠ وإرشادات األمم املتحدة للوقاية من جنوح األحداث عام ١٩٩٥لألحداث لعام  ع األردن وقد وق
 .١٩٨٢ واملواثيق الدولية اليت تعىن حبقوق الطفل، كميثاق حق الطفل العريب الصادر عام االتفاقياتعددا من 
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، والذي وضع على جدول أعمال جملس النواب يف الدورة العادية احلالية، )٧( ١٩٨٩م عا
ومن املتوقع أن يؤدي إىل تعديل العديد من التشريعات املتعلقـة باألطفـال، كقـانون 
العقوبات واألحداث واملخدرات واألحوال الشخصية، وإقرار نظام املكاتب األسـرية يف 
 بيئـة إجيادمع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وذلك دف احملاكم الشرعية، مبا ينسجم 
مالئمة للنظر يف الرتاعات األسرية وإمكانية حلها خارج أروقة احملاكم، حيث مت تشـكيل 
هذا، ويصادف اليـوم . جلنة وطنية حلماية حقوق الطفل يف الس الوطين لشؤون األسرة 
 .ماية الطفل من كل عام يوما وطنيا حل"حزيران"السادس من 
 من قـانون العقوبـات ٨-١٢٢أما يف فرنسا، فقد نص املشرع الفرنسي يف املادة 
لذين تثبت إدانتهم عن جرائم جنائية يكونون حمـل األحداث ا " فرنسي اجلديد على أن ال
وقد قصد بـذلك ".  وتعليم يف الشروط احملددة بقانون خاص ،مساعدةو محاية، إجراءات
، املتعلق بالطفولة اجلاحنة، والذي جـرت عليـه ١٩٤٥ شباط ٢ املرسوم الصادر بتاريخ 
، ١٩٩٣ آب ٢٤، و ١٩٩٣ كـانون الثـاين ٤العديد من التعديالت، ال سيما بقانوين 
 بالنسـبة لتوقيـف ١٩٩٤ شـباط ١ اجلنائية، ومن مث قـانون جراءاتذين عدال اإل لال
 إجراءاتص على  الذي ن ١٩٩٦ متوز ١ بتاريخ ٥٨٥-٩٦وأخريا قانون رقم . األحداث
 . مستعجلة للحكم يف قضايا جنوح األحداث
 سيكون هذا البحث قصريا، على الرغم من أمهيته العملية وأصالة احللول :اخلطة. ٤
ا ختتلف نوعا ما عن القواعد العادية اليت حتكم قانون العقوبـات حيث إ املدروسة فيه، 
                                      
 أول إجراء تنفيذي التفاقيـة حقـوق ١٩٩٥وشكل انعقاد مؤمتر القمة العاملي حلقوق الطفل يف نيويورك عام   )٧(
 .الطفل اليت وقع عليها األردن
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 االخـتالف  أوجه إىلهذا البحث،  يف إذن، نشري أنوأصول احملاكمات اجلزائية، فيكفي 
 . عن القواعد العامة
، قواعـد )مبحـث أول ( قواعـد املوضـوع : سنعاجل يف املباحث الثالثة التالية 




Les règles de fond 
املبدأ السائد يف التشريعات املتعلقة باألحداث، أن تطبيق العقوبة :  املبحث خطة. ٥
 أا مع ذلك ضـرورية يف إاليف مواجهة احلدث اجلانح جيب أن يكون إجراء استثنائيا، 
 .سندرس إذن مسؤولية احلدث اجلنائية يف مطلب أول. بعض األحيان
هـذه .  التعليم واإلصـالح إجراءات، ال جمال للتطبيق على األحداث سوى عموماً
 . التعليمية والتهذيبية سنعاجلها يف املطلب الثاينجراءاتاإل
ا للعقوبة أو لإلجراء  إم إضافته تكميلي والذي ميكن إجراء، نص القانون على وأخرياً
 .نه احلرية املراقبة اليت ستكون موضوع املطلب الثالثالتعليمي، إ
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La responsabilité pénale du mineur 
 منذ أن وجد تشريع خاص باألحداث، يعترب حدثا الشـخص :مفهوم احلدث . ٦
بتعبري آخـر، . الذي مل يبلغ بعد، وقت ارتكاب األفعال اجلرمية، الثامنة عشرة من عمره 
 .يعترب سن الثامنة عشرة سن األهلية اجلنائية
 ومل يتم )٨(نه كل شخص أمت السابعة من عمره وقد عرف املشرع األردين احلدث بأ 
 . )١٠(، والسنة املعتربة هنا هي السنة الشمسية)٩(الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى
ويعين . وقد قسم األحداث إىل فئات عمرية، أفرد لكل منها مسؤولية جزائية خاصة 
وبينـة  سندا رمسياًسن احلدث عادة وفقا ملا هو مسجل يف قيد األحوال املدنية الذي يعترب 
فإذا ثبت تزوير هذا القيـد أو . )١١(قاطعة على تاريخ امليالد ال جيوز الطعن به إال بالتزوير 
                                      
 . من قانون األحداث األردين٣٦راجع املادة   )٨(
 لسـنة ٥١ من قانون مراقبة سلوك األحداث املؤقـت رقـم ٢ من قانون األحداث األردين، واملادة ٢املادة   )٩(
 مـن القـانون املـدين ٤٣/٢يالحظ أن هذا التعريف يتفق مع تعريف ناقص األهلية الوارد يف املادة . ٢٠٠١
"   من نفس القانون ٤٤/٢، واملادة "هي مثاين عشرة سنة مشسية كاملة سن الرشد " األردين واليت تنص على أن 
سن التمييز "  من نفس القانون واليت تنص على أن ١١٨/٣، واملادة "كل من مل يبلغ السابعة يعترب فاقدا للتمييز 
رشـد كل من مل يبلغ سن ال "  من نفس القانون واليت تنص على أن ٤٥، باإلضافة للمادة "سبع سنوات كاملة 
كما يتفق هـذا ". وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص األهلية وفقا ملا يقرره القانون 
، واليت عرفت احلـدث ١٩٩٦ لسنة ٨التعريف مع تعريف احلدث الوارد يف املادة الثانية من قانون العمل رقم 
 ".م الثامنة عشرةكل شخص ذكرا كان أو أنثى بلغ السابعة من عمره ومل يت" بأنه 
، ١٩٧٤، ١، ج "اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسـالمي : "  من قانون األحداث األردين؛ حممد أبو زهرة ٢املادة   )١٠(
 .٢٦ص
 ٣٧ من قانون البينات األردين املؤقت رقم ١ /٧ من قانون األحداث األردين، اليت تتفق مع املادة ١ /١٤املادة   )١١(
تكون األسناد الرمسية املنظمة حجة على الناس كافة مبا دون فيها من أفعـال "  أن  اليت تنص على ٢٠٠١لسنة 
مادية قام ا املوظف العام يف حدود اختصاصه، أو وقعت من ذوي الشأن يف حضوره وذلـك مـا مل يتـبني 
 ".تزويرها بالطرق املقررة قانونا
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وإذا مل تتأكد احملكمة . )١٢(عدم وجوده، فإنه جيوز عندئذ إثبات السن بكافة طرق اإلثبات 
 .)١٣(من تاريخ امليالد فتستعني باللجنة الطبية املختصة
تقسم مراحل املسؤولية اجلزائية إىل ثالث مراحـل  : اجلزائية مراحل املسؤولية . ٧
مرحلة الالمسؤولية اجلنائية؛ ومرحلة املسؤولية اجلنائية الناقصة؛ ومرحلة املسـؤولية : وهي
 .)١٤(اجلنائية الكاملة
وهي املرحلة اليت تسبق بلوغ احلدث السابعة من  :مرحلة الالمسؤولية اجلنائية . ٨
جزائيا من مل يكن قد أمت السابعة مـن عمـره حـني اقتـراف عمره، حيث ال يالحق 
. )١٦( وقدرته على فهم ماهية العمل اجلنائي وعواقبه إدراكه، وذلك لعدم اكتمال )١٥(الفعل
 ينادي برفع سن املسؤولية اجلنائية، ال سيما وأن ذلك يتفق مع املعايري اًومع أن هناك اجتاه 
ماعية ال قضائية يف خمتلـف الشـؤون املتصـلة  اجت إجراءاتالدولية، ويستند على اختاذ 
باألحداث، إال أننا ال نؤيد رفع سن املسؤولية اجلنائية للطفل ألكثر من سـبع سـنوات، 
 ذلك مع الشريعة اإلسالمية، ألن النضج يف البالد العربية واإلسالمية يتقدم بسبب هرضالتع
 .موقعها اجلغرايف
                                      
تثبت الوالدة والوفاة بالسجالت الرمسيـة املعـدة . ١ " : من القانون املدين األردين على ما يلي٣١تنص املادة   )١٢(
فإذا مل يوجد هذا الدليل أو تبني عدم صحة ما أدرج بالسجالت، جاز اإلثبات بأية وسـيلة مـن . ٢. لذلك
 ".وسائل اإلثبات القانونية
دنية أنه ال يزال إذا ادعى أي متهم غري مسجل يف قيد األحوال امل "  من قانون األحداث على أن ١٤/٢تنص م   )١٣(
حدثا أو أنه أصغر مما يبدو، ويؤثر ذلك يف نتيجة الدعوى، فعلى احملكمة أن تتأكد من تاريخ ميالده، وإذا تعذر 
 ".ذلك، فعليها أن حتيله إىل اللجنة الطبية لتقدير سنه
 .، لبنان، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع٢، ط"املسؤولية اجلنائية: " إمامحممد   )١٤(
 . من قانون األحداث٣٦/١املادة   )١٥(
 ١٨، ص ١٩٩٠، الرياض، "التربية اإلسالمية ودورها يف عالج األحداث اجلاحنني : " بن مبارك اجلوير إبراهيم. د  )١٦(
 .وما بعدها
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وهي حمور دراستنا، فما بني إمتـام سـن  :مرحلة املسؤولية اجلزائية الناقصة . ٩
 .السابعة وحىت اية السابعة عشرة هو السن املعين بتطبيق األحكام اخلاصة باألحداث
وهي املرحلة اليت تلي مرحلـة احلـدث، : مرحلة املسؤولية اجلزائية الكاملة . ١٠
 .وتبدأ بتمام السن الثامنة عشرة
لفشل يف أداء الواجب، أو ارتكاب ا"  اجلنوح لغة :مفهوم جنوح األحداث . ١١
. )١٧(" أو العمل اخلاطئ، أو أنه خرق القانون عند األطفال الصغار السيئاخلطأ، أو العمل 
واجلنوح قانونا . )١٨("احنراف عن العمليات النفسية السوية " وقد عرفه علماء النفس بأنه 
وال .)١٩(قانونيـة صفة تستعمل لوصف بعض األعمال اإلجرامية البسيطة أو املخالفات ال 
 منطـا سـلوكيا  على كونه ، أو )٢٠(يقتصر مفهوم اجلنوح على جمرد اخلروج على القانون 
حرمه القانون وعاقب على ارتكابه، بل ميتد ليشمل كل جرمية اجتماعية حىت لو مل يعاقب 
 . )٢١(عليها املشرع باملفهوم القانوين
يرتكبها احلدث ضد القـانون وعليه، ميكن تعريف جنوح األحداث بأنه اهلفوة اليت 
ومن األمثلة على جنوح األحداث، التدخني، التسـرب . )٢٢( السائد االجتماعيأو النظام 
 .من املدارس، الكذب والسرقة، رفض الكالم ورفض تناول الطعام ال سيما إذا تكررت
                                      
؛ نفـس ١١، ص ١٩٨٥، ١، دار املعرفة اجلامعية، ط "سيكولوجية الشباب العريب : " عبد الرمحن العيسوي . د  )١٧(
 . ١٨، ص١، دار املعرفة اجلامعية، ط"مشكالت الطفولة واملراهقة: " املؤلف
 .٨٣، ص١٩٥٤، ١، ترمجة حممد غنيم، دار املعارف، مصر، ط"الشباب اجلامح: " أوجست أيكهورن  )١٨(
 .٢٧٢، ص١، ج١٩٣١، دار الكتب العربية، القاهرة، ١، ج"املوسوعة اجلنائية: " جندي عبد امللك  )١٩(
، الة العربية لعلوم الشرطة، العدد العاشـر، "مستقبل احلدث اجلانح كما يريده اتمع : "  الكرمي درويش عبد  )٢٠(
 .٤٠، ص١٩٦٠القاهرة، 
 .جتماعياالوإن كان القانون يف الغالب يعكس الوجه   )٢١(
 .١٨العيسوي، املرجع السابق، ص  )٢٢(
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ان جنوح احلدث بصفة عامة ال يعزى يف الغالـب مـن  :تصنيف األحداث . ١٢
مل كامنة يف نفسه، وإمنا إىل عوامل بيئية حميطة به، ومن مث جيب النظر إليه األحوال إىل عوا 
وبالتايل، فـإن سـبيل . إخل...والثقافية واالقتصادية ةاالجتماعيعلى أنه ضحية الظروف 
 .إصالح احلدث يكمن يف حتسني هذه الظروف
 نرفض وصم احلدث بأنه منحرف أو جانح، خالفا للشعور العـام الـذي  ومع أننا 
 أو اجلنوح كثريا ما يساهم يف باالحنراف، باعتبار أن وصمه )٢٣(اً جمرم اًيعترب احلدث شخص 
 :نشوء منط ثابت من السلوك املستهجن، إال أنه ميكن تصنيف األحداث إىل صنفني، مها
 وهو كل طفل مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره وارتكب فعـالً : حدث منحرف  . أ
 . )٢٤( للقانونوفقاً جرمياً
 وهو من مل يرتكب جرمية، ولكنه وجـد يف حالـة : لالحنرافحدث معرض . ب
يرجح معها أنه يرتلق إىل ارتكاب اجلرمية أو من توافرت لديه خطورة إجرامية 
 .تنذر باحتمال ارتكابه جرمية
 مشكلة األحداث ذات تأثري مباشر على األسرة واتمـع، إذ إن: إحصاءات. ١٣
، )٢٥(كان األردن، يعيش معظمهم يف املناطق احلضـرية من س% ٤٠يشكل األحداث حنو 
 .وتتزايد أعداد ونسب األحداث الذين يرتكبون أو يشاركون يف سلوكيات غري قانونية
 حدثا ٦١١٥ إىل أن ٢٠٠٣ لعام ةاالجتماعي وزارة التنمية إحصاءاتوقد أشارت 
وزارة التنمية ، وراجعوا مؤسسات "جنحوية" ارتكبوا أفعاالً )  أنثى ٢٤٤ ذكر و ٥٨٧١(
                                      
ب الصورة النمطية اليت ترسخت يف األذهان حول هذه الفئة،  لألحداث سلبية بسب ةاالجتماعيوما تزال النظرة   )٢٣(
 .اجتماعيباإلضافة إىل عدم وجود برامج متخصصة موجهة ذات بعد إعالمي تثقيفي 
 .، مؤسسة نوفل، لبنان١، ط"احلدث املنحرف: " مصطفى العوجي  )٢٤(
 .عمان، إربد، والزرقاء  )٢٥(
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 إىل تزايد هذه األعداد، وقد بلغ عـدد ٢٠٠٤كما أشارت إحصاءات عام . ةاالجتماعي
، الـيت ةاالجتماعي إلحصاءات وزارة التنمية  وفقاً ٦١٢٥، ٢٠٠٤األحداث اجلاحنني عام 
أكدت أن جنوح هؤالء ناجم عن عجزهم عن التوفيق بني غايام والوسائل املشروعة يف 
 حدث يف خمتلف ٤٧٠٠ويبلغ معدل احنراف األحداث السنوي حوايل . ليةجمتمعام احمل 
 .مناطق اململكة
من األحداث اجلاحنني لديهم عود جرمـي، أي يكـررون % ٣٠وقد لوحظ أن 
 . ارتكام للجرائم، األمر الذي يقتضي عودم إىل مراكز اإلصالح
حيـث . يا اجلنسية  ويغلب على جنوح األحداث جرائم السرقة مث اإليذاء والقضا 
أكثر من غريها من األفعال اليت جترمها قوانني " السرقة" يتركز منوال جرائم األحداث يف 
 اجلنسي وتعاطي املواد لالستغاللالعقوبات، وقد تبني أن بعض هؤالء األطفال يتعرضون 
. كون بيئة الطفل تشكل أساسـا الحنرافـه ليف بعض األحياء، " كاآلجو والتنر " الطيارة 
، كما يصل معدل عودم أو تكرارهم %١٣ويبلغ معدل اجلنوح السنوي لألحداث قرابة 
وتشري الدراسات املستخلصة من اإلحصائيات امعة . سنويا% ١٥للجنوح إىل أكثر من 
عن واقع احنراف األحداث يف األردن إىل مجلة من احلقائق من بينها وقوع جرمية أو جنحة 
ومن املالحظ يف هذا الصدد عـدم وجـود . )٢٦( يف اليوم  دقائق ٩بسبب األحداث كل 
هـذا، . رقابة كافية من بعض املدارس على األطفال املتسربني من حصصهم املدرسـية 
 .  طفل حباجة للحماية والرعاية، تغلب عليهم مسة التفكك األسري٢٠٠باإلضافة لوجود 
 
                                      
 جرميـة ٥٢و٥٦٠لد شعورا باملبالغة حيث يعين ذلك وقـوع قد توحي هذه األرقام وجود خطأ مادي، وتو   )٢٦(
 .بسبب األحداث
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اهية وخطورة  تتفاوت مقدرة احلدث على فهم م :الفئات العمرية لألحداث . ١٤
العمل اجلنائي الذي قام به على اتمع من سن آلخر، فما بني مرحلة الالمسؤولية اجلنائية 
ومرحلة املسؤولية اجلنائية الكاملة كان ال بد من تقسيم مرحلة املسـؤولية الناقصـة إىل 
فئات، حيث يفترض زيادة الفهم والوعي واإلدراك وتبصر العواقب مع تقـدم السـن، 
 . ايل كلما زاد سن احلدث، أصبحت التدابري أو العقوبات أكثر صرامةوبالت
اختلفت التشريعات اجلزائية يف تقسيمها األحداث إىل فئات عمرية، فمنها من أخذ 
ومع أن كل من املشرع األردين قـد . بالتقسيم الثنائي، ومنها من أخذ بالتقسيم الثالثي 
لذلك، . رية لكل فئة ختتلف يف كل من التشريعني أخذ بالتقسيم الثالثي، إال أن الفئة العم 
 نعرج علـى اسـتعراض بل إن سنستعرض بداية الفئات العمرية لألحداث يف األردن، ق 
 .الفئات العمرية لألحداث يف فرنسا
قسم املشرع األردين األحـداث إىل  :الفئات العمرية لألحداث يف األردن . ١٥
 :الفئات العمرية التالية
 من أمت السابعة من عمره ومل يتم الثانية عشرة؛الولد، وهو كل  •
 املراهق، وهو كل من أمت الثانية عشرة من عمره ومل يتم اخلامسة عشرة؛ •
 .الفىت، وهو كل من أمت اخلامسة عشرة من عمره ومل يتم الثامنة عشرة •
أقل من سـبع سـنوات ال  :الطفل الذي مل يبلغ بعد سن السابعة من عمره . ١٦
 .ص أية مسؤولية جنائيةيترتب على الشخ
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 بأن الطفل يف هذا السـن  من املشرع واعترافاً إدراكاً: ) سنة ١٢-٧(الولد . ١٧
املبكر ال يعي خطورة أفعاله وما يترتب عليها من آثار، ال يعاقب الولد، وإمنا تتخـذ يف 
 .حقه تدابري احلماية
لحدث إىل الثانية ونتمىن على مشرعنا، يف هذا الصدد، رفع سن املسؤولية اجلزائية ل 
عشرة من عمره، باعتبار أنه قبل ذلك السن ال يدرك كنه أفعاله من جهة، كما أن تعرضه 
 احملاكمة وما يرافقها من قسوة قد تعرضه لصدمة وغري ذلك مـن إجراءاتلتجربة املرور ب 
 . )٢٧(اآلثار السلبية من جهة أخرى
إما لعقوبة، أو إلجراء ميكن أن يكون احلدث حمال : ) سنة ١٥-١٢(املراهق . ١٨
. اخليار بينهما متروك حلرية القاضي التقديرية، وفقا لظروف وشخصية احلـدث . تعليمي
قدر اإلمكان، وأن يتم تعديل  تتجه حنو أن يكون تطبيق العقوبة نادراً  ولكن رغبة املشرع 
 .شدا
بـدة كعقوبة اإلعدام، واألشـغال الشـاقة املؤ : بداية، مت استثناء بعض العقوبات 
 مت بعد ذلك، ختفيض العقوبة، بالنسبة للعقوبة العادية املترتبة على ارتكـاب اكم. واملؤقتة
 مدة تتراوح بني االعتقالب من قانون األحداث، يعاقب املراهق ١٩ووفقا للمادة  اجلرمية،
 ٩-٣ مدة تتراوح بني االعتقالوب سنوات إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة اإلعدام، ١٠-٤
 سنوات إذا ٣-١ من االعتقالوبإذا اقترف جناية تستلزم األشغال الشاقة املؤبدة، سنوات 
 .اقترف جناية تستلزم عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة
                                      
قانون األحداث األردين، دراسة حتليلية من واقع التطبيـق العملـي مقارنـة : " القاضي سهري أمني طوباسي   )٢٧(
 .٩، ميزان، عمان، ص" الدوليةباالتفاقيات
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 على جمموعة من التدابري خيتار القاضي العقوبة اليت ١٩أما اجلنح، فقد نصت املادة 
 ال تزيد علـى ية األحداث مدةً وضعه يف دار ترب " يراها مناسبة منها، ومن هذه ا لتدابري 
 ".سنتني
 نفس معامله املراهق، إال أن العقوبـة  يعامل مبدئياً  :) سنة ١٨-١٥(الفىت . ١٩
مـدة  االعتقـال ب من قانون األحداث يعاقب الفىت ١٨وفقا للمادة . اليت تطبق عليه أشد 
 مدة تتراوح االعتقالوب سنة، إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة اإلعدام؛ ١٢-٦ بني حتتراو
 االعتقـال وب سنوات إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة؛ ١٠-٥بني 
مدة تتراوح بني سنتني إىل مخس سنوات إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة األشغال الشـاقة 
 .املؤقتة
 مدة ال تتجاوز ثلث مدة العقوبة املنصـوص االعتقالبأما بالنسبة للجنح، فيعاقب 
 .)٢٨(ها يف القانون إذا اقترف جنحة تستلزم احلبسعلي
                                      
اين عليه صغري السن بل اعتربه ظرفا مشـددا كجرميـة مل يعتد برضاء در اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنه وجت  )٢٨(
 السن يف جرمية االغتصاب ليس ركنا يف بأن صغر االغتصاب مثال، فقد قضت حمكمة التمييز يف أحد أحكامها 
اجلرمية بل هو ظرف مشدد هلا، وان املقصود برضا اين عليها يف هذا النوع من اجلرائم هو التعبري املطلق عـن 
قبول، وهو أمر ال عالقة له بالسن أو العجز اجلسدي أو النقص النفسي، وقد أفرد املشرع هلذه احلاالت إرادة ال 
يتبني من نـص ... نصوصا خاصة ا ومل يعتربها من حاالت انعدام الرضا أو اإلكراه الذي حيكمها نص واحد 
، أن املشرع عاجل يف القـانون ١٩٨٨ لسنة ٩ من قانون العقوبات بالصيغة املعدلة يف القانون رقم ٢٩٤املادة 
املعدل جرمية مواقعة أنثى أكملت اخلامسة عشرة من العمر ومل تكمل الثامنة عشرة برضاها، وسها عن معاجلة 
جرمية مواقعة أنثى مل تتم اخلامسة عشرة برضاها، واليت كانت الفقرة الثانية منها قبل التعديل تغطيها، وعلـى 
نون املعدل نص يعاجل حالة هذه الدعوى يف هذا الباب، فينطبق عليها نص هتـك ذلك مل يعد بعد صدور القا 
ذكر " كل من هتك بغري عنف أو ديد عرض ولد "  اليت تنص على أن ٢٩٨/١العرض، فتنطبق أحكام املادة 
مل يتم اخلامسة عشرة من عمره أو محله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب باألشـغال الشـاقة " أنثىأو 
يالحظ يف هذا الصدد عدم حتقق التناسق والتدرج . ب كظرف مشدد /٣٠١/١مع إمكانية تطبيق املادة . ملؤقتةا
 عقوبـات ٢٩٤يف مقدار العقوبة تبعا لشدة الظرف، إذ تصبح عقوبة مواقعة أنثى أمتت اخلامسة عشرة باملادة 
 ال جرميـة وال حيث إن و. شار إليه معدلة أشد من عقوبة مواقعة أنثى دون اخلامسة عشرة مبوجب التكييف امل 
 يف مقدار العقوبة تبعـا ومراعاة التدرج  املذكورة،عقوبة إال بنص فإننا نتمىن على مشرعنا األردين تعديل املادة 
 .qanoun.com، ١٩٨٩/ ١٦ جزاء راجع متييز؛ .لشدة الظرف
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قسم املشرع الفرنسي األحـداث إىل : الفئات العمرية لألحداث يف فرنسا . ٢٠
احلدث الذي مل يبلغ بعد سن الثالثة عشرة من عمره؛ احلدث بني الثالثة :ثالث فئات وهي 
 .رة من عمرهعشرة والسادسة عشرة من عمره؛ احلدث بني السادسة عشرة والثامنة عش
أقل من ثالثة عشـرة : احلدث الذي مل يبلغ بعد سن الثالثة عشرة من عمره . ٢١
 .سنة، ال يترتب على احلدث أية مسؤولية جنائية
ميكـن أن يكـون  : احلدث بني الثالثة عشرة والسادسة عشرة من عمره . ٢٢
 القاضي التقديرية، اخليار بينهما متروك حلرية . احلدث حمال إما لعقوبة، أو إلجراء تعليمي 
تتجه حنـو أن يكـون تطبيـق  ولكن رغبة املشرع . )٢٩(وفقا لظروف وشخصية احلدث 
 . اإلمكان، وأن يتم تعديل شدانادراً قدرالعقوبة 
كعقوبة غرامة األيام، املنع من اإلقامة، أو املنع : )٣٠(بداية، مت استثناء بعض العقوبات 
 . الدولة يف فرنساإقليممن البقاء على 
بعد ذلك، مت ختفيض العقوبة، بالنسبة للعقوبة العادية املترتبة على ارتكاب اجلرميـة، 
فإذا ما تعلق األمر بعقوبة مؤقتة سالبة للحرية، فإن احلد األعلى هلا جيب أن ال يزيد عـن 
 املؤبد، جيب أن ال يتجاوز حدها األعلى أكثر مـن عشـرين االعتقالنصفها؛ يف حالة 
 .)٣٢() période de sûreté(ة لتنفيذ العقوبة، يستثىن كل فترة أمان وبالنسب. )٣١(عاماً
                                      
 .١٩٤٥ من املرسوم الفرنسي لعام ٢املادة   )٢٩(
 .ن املرسوم السابق م٥-٢٠ و٤-٢٠املواد   )٣٠(
 .١٩٤٥ من مرسوم ٢-٢٠املادة   )٣١(
 النظـام العقـايب إجراءات من االستفادةوهي الفترة اليت ال يستطيع خالهلا احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية   )٣٢(
 . املفتوح
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أما إذا تعلق األمر بغرامة، فعلى احلدث نصف مقدارها، على أن ال تتجاوز مبلغـا 
 .)٣٣(حمددا
 ١٨-١٦احلدث من : احلدث بني السادسة عشرة والثامنة عشرة من عمره . ٢٣
، ولكن باختالف يتمثل أنـه عنـد  سنة ١٦-١٣ نفس معامله احلدث سنة يعامل مبدئياً 
 بعقوبة، ينص القانون على أن الرفض احملتمل لتخفيض العقوبة، جيب أن يكون مربرا إدانته
فمن احملتمل إذن، وإن كان استثنائيا، أن حيكـم علـى . )٣٤(تربيرا خاصا من قبل احملكمة 




Les mesures éducatives 
 بشـكل أكـرب جراءاتعادة ما يتم اللجوء هلذه اإل : جراءاتتنوع هذه اإل . ٢٤
 .بكثري من اللجوء للعقوبات
 أن حتكم حماكم األحـداث وفقـا ١٩٤٥يف فرنسا، تنص املادة الثانية من مرسوم 
وهذا النص ".  جتدها مناسبة  احلماية، املساعدة، املراقبة والتعليم اليت إجراءاتب" لألحوال 
 .تعبري عن ترك املشرع للقاضي حرية مطلقة يف التقدير
.  من املرسـوم ١٦ و ١٥ اليت ميكن اختاذها يف هذا الصدد حددا املواد جراءاتاإل
 :وهي
                                      
 . من املرسوم السابق٣-٢٠املادة   )٣٣(
 . من املرسوم السابق٢الفقرة الثالثة من املادة   )٣٤(
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 مطبقة على مجيع األحداث، سواء كانوا أكثر أو أقل من ثالث عشرة إجراءات .١
 :وهي. سنة
 ممكـن أن يتعلـق األمـر . صة تكلف بتعليمـه تسليم احلدث إىل جهة خا  -
بالوالدين، بالوصي، أحد أفراد العائلة، أو شخص حمل ثقة، وهذا اإلجـراء 
 .األكثر عمال
الوضع يف مؤسسة مؤهلة، سواء كانت عامة أم خاصة، للتعليم أو للتأهيـل   -
 .املهين
 .طبية-الوضع يف مؤسسة مؤهلة، سواء كانت طبية أو تربوية  -
 مطبقة فقط على األحداث الذين مل يتجاوزوا الثالثـة عشـرة مـن ءاتإجرا. ٢
 :عمرهم
 .التسليم ملؤسسة مساعدة الطفولة  -
 .الوضع يف سكن داخلي مناسب لألحداث اجلاحنني يف العمر املدرسي  -
 : مطبقة فقط على األحداث الذين جتاوزوا الثالثة عشر من عمرهمإجراءات. ٣
للتعليم املراقب أو التهذيب، ويوضع فيهـا عـادة الوضع يف مؤسسة عامة   -
 .األشخاص العنيفون
 التعلـيم جراءات يقوم النظام القانوين إل : التعليم جراءاتالنظام القانوين إل . ٢٥
 موضوعة ملصلحة احلدث، مع ضرورة مراعـاة خطـورة جراءاتعلى أساس أن هذه اإل 
جسامة اجلرمية املرتكبة، ويترتـب احلدث عند حتديد اإلجراء املناسب فضال عن طبيعة أو 
 :على ذلك
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 .)٣٥( التعليم يف كل وقت من قبل القاضيإجراءاتميكن مراجعة  . ١
 وفقا ملالءمتها فقط، ولـيس وفقـا لطبيعـة أو جراءاتحيدد القاضي هذه اإل  . ٢
وهو حر يف حتديد املدة دون أن تتجاوز الفترة اليت يبلغ . جسامة اجلرمية املرتكبة 
 .ث الثامنة عشر من عمره، واليت يصبح مبوجبها بالغافيها احلد
إذا كانت إعادة إدماج احلدث يف اتمع تتطلب ذلك، فيمكن وضع احلدث،  . ٣
وهذا يسمح مبـد .)٣٦("محاية قضائية " ملدة ال تتجاوز اخلمسة أعوام ، حتت 
 فإذا كـان :  احلماية، املساعدة والتعليم إىل ما بعد سن البلوغ إجراءاتبعض 
على سبيل املثال، نطق باحلماية القضائية بالنسبة حلدث يبلغ من العمـر سـبع 
 املراقبة ميكن أن تستمر حىت بلوغة الثانية والعشـرين إجراءاتعشرة سنة، فإن 
 .من عمره




La liberté surveillée 
 تنطوي على وضع احلدث حتت مراقبـة شـخص )٣٧(احلرية املراقبة  :تعريف. ٢٦
، يعينه القاضي من أجل أن ميارس حنو )رجل دولة مسمى من قبل وزارة العدل ( مفوض 
احلدث بتعليم، ومراقبة ظروف حياته وتصرفاته، ويراقب أيضا الشخص أو األشـخاص 
                                      
 . من املرسوم السابق٢٧فيما عدا حالة خاصة نصت عليها املادة   )٣٥(
 .  من املرسوم السابق١٦املادة   )٣٦(
 . وما بعدها من املرسوم السابق٢٥املادة   )٣٧(
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وبتعبري آخر، وضع احلدث يف بيئته الطبيعية مـع مراقبـة سـلوكه .  رعايته املعهود إليهم 
وتوجيهه واإلشراف عليه، فإن تبني أن احلدث قد عاد إىل سلوكه اإلجرامي ومل يصـلح 
 .)٣٨(حاله، فيعاد األمر إىل احملكمة لتقرر ما جيب اختاذه من إجراء يف حقه
 ذلك حيث إن تتخذ حبق احلدث،  اليت قد جراءاتويعترب هذا اإلجراء من أخف اإل 
ويتخـذ . ال يتضمن تغيريا فعليا على حياة احلدث، فيما عدا اإلشراف والتوجيه واملراقبة 
هذا اإلجراء عادة عند ثبوت بساطة اخلطورة اجلرمية للحدث، واستشعار القاضي إمكانية 
 .إصالح سلوكه مبجرد إعطائه فرصة إلثبات اتعاظه وتعلمه من خطئه
احلرية املراقبة ممكنة يف كل احلاالت اليت يطبق فيها على احلدث : التطبيقجمال . ٢٧
 .عقوبة، أو يكون حمال إلجراء تعليمي
 يقوم املفوض بإرسال تقارير للقاضي يف حالة سوء التصرف، :النظام القانوين . ٢٨
ـ . أو اخلطر املعنوي من قبل احلدث، أو إلعاقة عملية املراقبة الدورية  ا إىل كما يشري أيض
 . اليت يراها مفيدةجراءاتمجيع التعديالت اليت يراها مناسبة يف اإل
، "عـارض احلريـة املراقبـة  " ـ بكتابة مثل هذا التقرير، يثري املفوض ما يسمى ب 
 . املتخذةجراءاتعارض ممكن أن يؤدي إىل بعض التعديالت لإل
ولياء الذين يتهربون  عن ذلك، يستطيع القاضي اإلدانة بغرامة الوالدين أو األ  فضالً
 .من مراقبة املفوض
 .)٣٩(احلرية املراقبة ال ميكن أن متتد إىل ما أبعد من سن الثامنة عشر من العمر
                                      
 .٥٧٦، ص ١٩٧٦، ١، منشأة املعارف باإلسكندرية، ط"اجلرمية وارم واجلزاء: " رمسيس نام . د  )٣٨(
 .١٩٤٥م  من مرسو١٩املادة   )٣٩(
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 نص املشرع األردين يف قانون األحداث على إمكانيـة -.التطبيق يف األردن . ٢٩
ة، وضع احلدث حتت إشراف أحد الوالدين أو الويل أو الوصي أو شخص آخر من العائل 
كل شخص خالف الويل تعتربه احملكمة متوليا أمر العناية باحلـدث " ويعرف الوصي بأنه 
 إرشـادات بإتبـاع وعلى الشخص الذي يسلّم إليه الولد أن يتعهد . )٤٠("أو الرقابة عليه 
، الذي يتوجب عليه مراقبة تربية الولد مع تقدمي إرشادات له وللقائمني )٤١(مراقب السلوك 
 .)٤٢(على تربيته
ـ يالحظ أن املشرع األردين قد أشار يف كل من قانون وزارة الشؤون   ةاالجتماعي
، ونظام رعاية الطفولة من الوالدة وحىت سن الثامنة عشرة ١٩٥٦ لسنة ١٤والعمل رقم 
، إىل ٢٠٠٢ وتعديالته لعام ٦٨ لسنة ٢٤، وقانون األحداث رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٤رقم 
نة، إال أن هذه القوانني مل تدرج املفهومني ضـمن مفهومي األسرة البديلة واألسرة احلاض 
 . والعمل وقانون األحداثةاالجتماعيقائمة التعاريف الواردة يف قانوين وزارة الشؤون 
 أو احملكمة أمر إعالة ةاالجتماعيواألسر البديلة هي أسر مؤقتة يوكل هلا وزير التنمية 
ورة إعادة ذلك الطفل إىل أسرته ورعاية الطفل دون سن الثامنة عشرة على أن يراعى ضر 
 .)٤٣( والنفسية لتلك األسرةةاالجتماعيإن وجدت، إذا حتسنت الظروف 
الغاية األساسية من األسر احلاضنة والبديلة، إدماج الطفل يف أسرة طبيعية لتشـجيع 
 والتوعية اتمعيـة )٤٤(األسر احملرومة من اإلجناب على احتضان األطفال جمهويل النسب 
                                      
 . من قانون األحداث٢املادة   )٤٠(
 .ب من قانون األحداث/٢٢املادة   )٤١(
 .د من قانون األحداث/٢٢املادة   )٤٢(
 طفال مـن جمهـويل ٦٢٨ يف األردن قد أدجمت ةاالجتماعيوجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن وزارة التنمية   )٤٣(
يف نطاق األسرة الطبيعية، والتقليل من عـدد مؤسسـات النسب يف أسر أردنية بقصد مساعدم على العيش 
، ومشروعي واالحتضان ةاالجتماعيرعاية الطفولة كمظهر من مظاهر الترابط يف اتمع، وفقا لربناجمي التنشئة 
 . االحتضانقانون حقوق الطفل ونظام 
 إىل أن عدد األطفـال ٢٠٠٤ي عام  املقدمة للديوان امللكي اهلامش ةاالجتماعي وزارة التنمية إحصاءاتأشارت   )٤٤(
ـ  النسب امللتحقني مبؤسسات رعاية الطفولة احلكومية وغري احلكومية التابعة لوزارة التنمية جمهويل  ةاالجتماعي
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 وانعكاساته اإلجيابية على اتمع، وإدماج األطفال يف بيئة طبيعية للتقليل االحتضانبأمهية 
 .من أعداد مؤسسات رعاية الطفولة كمظهر من مظاهر الترابط يف اتمع
فضال عن ذلك، فإن الوالدين أو األولياء الذين يتهربون من مراقبة مراقب السـلوك 
 من قانون ٣٠/١فقد نصت املادة . اضي إدانتهم بغرامة أو خيالفون أمر املراقبة، يستطيع الق 
للمحكمة أن تفرض على احلدث الذي خيالف أي شرط من " األحداث األردين على أنه 
". شروط املراقبة أو على وليه أو وصيه غرامة ال تتجاوز عشرة دنانري مع املراقبة أو بدوا 
 .د إىل مراقب السلوك مباشرةوجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن الرقابة قد تعه
الشخص املعني " عرف املشرع األردين مراقب السلوك بأنه : مراقب السلوك . ٣٠
األمر الصادر مبقتضى هذا القانون بوضـع " ويعرف أمر املراقبة بأنه . )٤٥("مراقبا للسلوك 
األحداث حتت إشراف أحد مراقيب السلوك بالشروط اليت تراها احملكمة ضرورية لتـأمني 
 . )٤٦("حسن سلوك احلدث
تسلّم احملكمة نسخة من أمر املراقبة إىل مراقب السلوك الذي يتوىل اإلشراف علـى 
احلدث، ونسخة أخرى إىل احلدث أو وصيه، وتكلف احلدث ضرورة اخلضوع إلشراف 
                                                                                                
ووفقا لدراسة أخرى أعدت .  آخرين يتيمي األب٢٩٨ طفال يتيمي األبوين و ٢٥ طفال، إضافة إىل ٣٩٤قرابة 
ـ % ٣٥ال جمهويل النسب تبلغ ، فإن نسبة األطف ٢٠٠٥يف نيسان  تحقني يف من اموع الكلي لألطفـال املل
 طفـال مـن ٦٥٠ طفل، فيما كانت الوزارة حضنت حوايل ١٣٠٠املؤسسات الداخلية البالغ عددهم حوايل 
غـري " ويندرج حتت فئة جمهويل النسب كل من اللقطـاء . جمهويل النسب يف أسر طبيعية حمرومة من اإلجناب 
. ، وأبناء الزنا معرويف األم "املولودين نتيجة عالقة غري شرعية بني احملارم " ، وأبناء السفاح " واألم معرويف األب 
، ١٩٧٢ لسـنة ٣٤ مع قضية هؤالء األطفال وفقا لنظام رعاية الطفولة رقم ةاالجتماعيوتتعامل وزارة التنمية 
ن حتضانية اللذي ة والرعاية األسرية اال ية املؤسسي وأسس شروط االحتضان، حيث فرض االستعانة بأسلويب الرعا 
حيدان من تعايش األطفال جمهويل النسب مع أقرام الشرعيني يف األسر الطبيعية، وذلك لألسباب اليت فرضتها 
شروط معمول ا يف برنامج االحتضان الذي ال يسمح إال بتحضني األطفال جمهويل النسب لألسر احملرومة من 
 .اإلجناب
 .فسهاملصدر ن  )٤٥(
 .املصدر نفسه  )٤٦(
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إذا تقرر " وقد أحسن مشرعنا عندما نص على أنه . )٤٧(مراقب السلوك خالل مدة املراقبة 
 .)٤٨(" إشراف مراقب السلوك وجب أن يكون مراقب السلوك امرأةوضع أنثى حتت
 لذلك، إذا ارتكب الفىت جنحة تستلزم احلبس، أو جنحة أو خمالفة تسـتلزم وتطبيقاً
 وذلـك إن وجـد ،الغرامة، فيجوز استبدال وضعه حتت إشراف مراقب السلوك بعقوبته 
ت إشراف مراقب السلوك يف كما جيوز وضع املراهق حت .)٤٩(القاضي سببا خمففا يربر ذلك 
. )٥٠(حال ارتكابه جنحة أو خمالفة ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عـن ثـالث سـنوات 
وكذلك احلال بالنسبة للولد الذي جيوز وضعه حتت إشراف مراقب السلوك مدة ال تقـل 
 .)٥١(عن سنة وال تزيد على مخس سنوات
 يف األردن إال مـن ال تكون الرقابة القضائية  :ضرورة وجود حكم قضائي . ٣١
خالل حكم قضائي، حيث ميلك القاضي سلطة تقديرية واسعة يف حتديد الشخص الـذي 
واألولية يف ذلك تكون للوالدين أو الويل الشرعي، فـإذا مل تتـوافر يف . يسلم له احلدث 
 أو مل يكن باستطاعتهم القيام بتربيته سلّم ،والديه أو يف وليه الشرعي الضمانات األخالقية 
وإذا مل يكن يف ذوي الولد من هو أهل لتربيته، فيمكن تسليمه إىل . ىل أحد أفراد أسرته إ
أحد أهل الرب، أو وضعه يف مؤسسة معترف ا صاحلة هلذا الغرض، ملدة ال تقل عن سـنة 
 .)٥٢(وال تزيد على مخس سنوات
                                      
 . من قانون األحداث٢٥راجع املادة   )٤٧(
 .املصدر نفسه  )٤٨(
د من نفس القانون واليت تنص على ما /١٩ من قانون األحداث، وكذلك البند الرابع من املادة ١٨راجع املادة   )٤٩(
نة وال تزيد علـى ثـالث بوضعه حتت إشراف مراقب السلوك مبقتضى أمر املراقبة، ملدة ال تقل عن س : " يلي
 ". سنوات
 .املصدر نفسه  )٥٠(
 . من قانون األحداث٢١/٢املادة   )٥١(
 . من قانون األحداث٢٢املادة   )٥٢(
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ض عليه ما يقع هذا اإلجراء يف األردن على الولد، حيث ال عقاب عليه بل يفر  غالباً
 . )٥٣( من تدابري احلمايةاًهذا النوع من الرقابة باعتباره تدبري
شدد املشرع األردين على نزع الولد من  :جترمي التعدي على حراسة القاصر . ٣٢
 التعدي بالقوة إمتاموالديه أو وليه أو وصيه، يف حني مل يعاقب على نزع الفىت إال يف حالة 
 مل من خطف أو أبعد قاصـراً . ١" ذا الصدد على أن أو اخلطف أو احليلة، فقد نص يف ه 
يكمل اخلامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الواليـة أو 
احلراسة، عوقب باحلبس من شهر إىل ثالث سنوات وبالغرامة من مخسة دنانري إىل مخسة 
 أو ، أو خطـف ، من عمره وإذا مل يكن القاصر قد أمت الثانية عشرة . ٢. ن ديناراً يوعشر
 .)٥٤("أبعد باحليلة أو بالقوة كانت العقوبة من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات
يلتزم املراقب مبراقبة سـلوك احلـدث، وتعتـرب : مسؤولية املراقب اجلزائية . ٣٣
مسؤوليته اجلزائية مفترضة، حيث يعاقب، كل من سلم إليه ولد، بغرامة ال تتجاوز مخسني 
وقد يبـدو يف . )٥٥( بسبب إمهاله يف تربيته أو مراقبته  جديداً ترف الولد جرماً دينارا، إذا اق 
 على مبدأ شخصية املسؤولية اجلنائية، وتطبيقا للمسؤولية هذا األمر للوهلة األوىل خروجاً 
 الوالد أو الـويل أو حيث إن ن املسؤولية ما زالت شخصية، ولكننا نرى أ . عن فعل الغري 
 .شخصي، نتيجة إمهاله تربية احلدث أو مراقبتهالوصي يسأل عن خطئه ال
                                      
ال عقاب على الولد من أجل األفعال اليت يقترفها "  من قانون األحداث واليت تنص على أن ١ /٢١راجع املادة   )٥٣(
تسليمه إىل أحد والديـه أو إىل وليـه . أ:  قبل احملكمة على الوجه التايل إال أنه تفرض عليه تدابري احلماية من 
 ".تسليمه إىل غري ذويه. تسليمه إىل أحد أفراد أسرته أو ج. أو ب الشرعي
 . من قانون األحداث٢٩١املادة   )٥٤(
 . من قانون األحداث٢٣املادة   )٥٥(
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كما محى املشرع األردين الصغري من إمهال أو تقصري الوالد أو الويل أو الوصي، فقد 
 لولد صغري ال يستطيع إعالة  أو وصياً ، أو ولياً ،كان والداً . ١ كل من )٥٦(عاقب باحلبس 
لعناية به، ورفض أو أمهل تزويـده  أمر احملافظة عليه أو ا  إليه شرعاً  أو كان معهوداً ،نفسه
 مع استطاعته القيام بذلك مسببا بعمله ،بالطعام والكساء والفراش والضروريات األخرى 
كان والدا أو وليا أو وصيا لولد مل يتم الثامنة عشرة من عمره، . ٢. هذا اإلضرار بصحته 
 أو بـدون سـبب أو كان معهودا إليه شرعا احملافظة عليه والعناية به وختلى عنه قصـداً 
 .مشروع أو معقول، مع أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة إلعالته
ونرى يف هذا الصدد أمهية تقدمي عقوبات بديلة عن سجن أهايل األطفال املتسولني 
، األمر االقتصاديوالباعة يف الشوارع، ألن فقدان اآلباء لدخلهم سيسيء من وضع العائلة 
 .ىل العودة إىل الشوارعالذي سيدفع باألحداث إ
هذا وال تقتصر مسؤولية الوالد أو الويل أو الوصي على املسؤولية اجلنائية، بل متتـد 
 .لتشمل املسؤولية املدنية
 املكلف برعاية الصغري أو احلدث، سواء أكـان  إن :مسؤولية املراقب املدنية . ٣٤
ر يقـوم بـه ذلـك ، مسؤول عن أي فعل ضا االتفاقذلك التكليف مبوجب القانون أو 
احلدث، وال يستطيع التخلص من مسؤوليته إال إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابـة، أو أن 
فللمحكمة بنـاء "... الضرر كان سيقع ولو قام بواجب العناية على النحو املطلوب منه، 
على طلب املضرور إذا رأت مربرا أن تلزم بأداء الضمان احملكوم به على من أوقع الضرر 
جبت عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص يف حاجة إىل الرقابة بسبب قصره أو حالته ملن و 
العقلية أو اجلسمية إال إذا ثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان ال بد واقعا ولو 
 .)٥٧("قام ذا الواجب مبا ينبغي من العناية
 
                                      
 .األحداث من قانون ٢٩٠راجع املادة . باحلبس من شهر إىل سنة  )٥٦(
 . من القانون املدين األردين٢٨٨/١املادة   )٥٧(
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Les règles de compétence et de procédures 
الطبيعة اخلاصة لألحداث تتطلب وجود حماكم خاصة للنظـر : خطة املبحث . ٣٥
 جـراءات يف املسائل املتعلقة م ال سيما باألحداث اجلاحنني، يتمثل دورها يف اختـاذ اإل 
ىل  وسائل دراسة شخصية األحداث، األمر الذي يؤدي إ إعطاؤهاالتعليمية املناسبة، فيجب 
 .، أم بالنسبة لإلجراءواالختصاصتطويع القواعد العامة، سواء بالنسبة للتنظيم القضائي 
، )مطلب أول  (واالختصاصسنقوم إذن على التوايل بدراسة قواعد التنظيم القضائي 
 ).مطلب ثاين( ومن مث اإلجراء 
אא
אאא
Organisation judiciaire et compétence 
لعل أهم ضمانة ميكن توفريها للحـدث عنـد :  قضاء متخصص إجيادأمهية . ٣٦
إجراء حماكمته هي مثوله بني يدي قاض متخصص ومزود بقدر واف من املعلومـات يف 
، أي )٥٨( واإلنسانية وله دراية يف مشاكل األحداث وطرق معاملتـهم ةاالجتماعيالعلوم 
 وذلك جتنبا لآلثار السلبية اليت من املمكـن أن قاض مدرب على التعامل مع األحداث، ، 
، وملا يف ذلك واالنضباطيةتنجم من الوقوف أمام القاضي، حيث اجلو املتسم بطابع اجلدية 
من تأثري يف شخصية احلدث، ومدى استعداده لإلصالح والعودة مرة أخرى فردا صـاحلا 
 .يف اتمع
                                      
 .١٣القاضي سهري طوباسي، املرجع السابق، ص  )٥٨(
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 إنشـاء  على ٢٠٠٢عام )٥٩(ديننص املشرع األر -.قضاء األحداث يف األردن . ٣٧
حمكمة أحداث يف مركز كل حمكمة بداية، تشتمل على كافة األجهزة املساندة واملساعدة 
للقضاء من طب شرعي ونفسي وأخصائي اجتماعي، ومراقب سلوك، إىل غري ذلك مـن 
 . احملاكمةإجراءاتاحتياجات قد تتطلبها 
. إربد والزرقاءول من عمان،  لذلك ثالث حماكم لألحداث يف ك وقد أنشئت تطبيقاً 
ومما ال شك فيه أن إنشاء مثل هذه احملاكم مطلب عادل وشديد األمهية، وتأكيد حلسـن 
 .سري قضاء األحداث
يف نفس العام، حبيث ألغى النص املتعلـق )٦٠(إال أن املشرع األردين قد عدل القانون 
يت تنظر يف التهم املسندة  على أن تعترب احملكمة ال )٦١(بإنشاء حمكمة أحداث مستقلة، ونص 
إىل أي حدث حمكمة أحداث؛ فتختص حمكمة الصلح بصفتها حمكمة أحداث يف الفصـل 
يف املخالفات واجلنح وتدابري احلماية أو الرعاية؛ وختتص حمكمة البداية بصـفتها حمكمـة 
 . أحداث بالفصل باجلرائم اجلنائية
حدث تعترب حمكمة أحـداث نالحظ مما تقدم أن كل حمكمة نظامية يعرض أمامها 
فإىل جانب حمكمة األحداث اليت سبق اإلشارة إليها، ميكن اإلشارة . عند النظر يف قضيته 
باإلضافة إىل حمكمة اجلنايـات الكـربى .  والتمييز االستئنافإىل حماكم الصلح والبداية، 
 هاتني وحمكمة أمن الدولة يف حالة اشتراك احلدث مع بالغ يف جرمية ختتص بنظرها إحدى 
 . احملكمتني
                                      
 .٢٠٠٢ لعام ١١ من قانون األحداث األردين املعدل رقم ٥املادة   )٥٩(
 .٢٠٠٢ لعام ٥٢مبوجب قانون األحداث رقم   )٦٠(
 . من املصدر السابق٧املادة   )٦١(
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يالحظ يف هذا الصدد عدم نص املشرع األردين على وجود قضاة متخصصـني يف 
 .قضايا األحداث
أما يف فرنسا، فيوجد أربع حماكم متخصصة بنظر قضايا األحـداث، : تعداد. ٣٨
 :وهي
 .قاضي األحداث .١
 .حمكمة األحداث .٢
 .االستئنافالغرفة اخلاصة يف حمكمة  .٣
 .صرينحمكمة اجلنايات للقا .٤
يتم اختيار هذا القاضي املتخصص يف حمكمة البدايـة، : )٦٢(قاضي األحداث . ٣٩
 بالفائدة اليت يوليها ملسائل الطفولة وكفاءته وأهليته، وهو مفوض ملدة االعتبار بعني أخذاً
 .اً خاصاً مهنيثالث سنوات يف وظيفته، ويتلقى اليوم تأهيالً
 توجد مهام التحقيق إال يف جمـال اجلـنح وال. إنه جيمع بني مهام التحقيق واحلكم 
واملخالفات ذات الفئة اخلامسة، وهي ليست قاصرة عليه، حيث تستطيع النيابة العامة، يف 
 .)٦٣(الواقع، أن حتيل عليه التحقيق، أو أن تكلف بذلك قاضي التحقيق
 من بدالً. ال يقوم قاضي األحداث مبهام احلكم إال بالنسبة للجرائم اليت حقق بشأا 
 القضـية، بـل إقفالينسحب، كما يفعل قاضي التحقيق يف األحوال العادية، بقرار أن 
 جراءاتولكن يف هذه احلالة، ال يستطيع األخذ إال بـاإل . )٦٤(يستطيع احلكم يف املوضوع 
 ينطـوي فهو ال يستطيع النطق بإدانة جنائية، وال األمر بإجراء تعليمـي . األخف جسامة 
                                      
)٦٢(   Le juge des enfants 
 . من املرسوم السابق٥الفقرة الثانية من املادة   )٦٣(
 . من املرسوم السابق٨املادة   )٦٤(
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 مثل هذه القرارات ال ميكن األخذ ا إال مـن قبـل حيث إن على حجز حرية احلدث، 
 .حمكمة األحداث
ن، ان اثن ا يترأس هذه احملكمة قاضي أحداث، وله مساعد : حمكمة األحداث . ٤٠
ويتم اختيارهم مـن . تتم تسمية هؤالء املساعدين ملدة أربعة أعوام بقرار من وزير العدل 
 عاما، من اجلنسية الفرنسية، واملعروف عنهم ، حبيث يزيد عمرهم عن ثالثني أنثىذكر أو 
نالحظ أن هؤالء املساعدين ليسوا قضاة مهنيني، . وباالختصاص بقضايا الطفولة، االهتمام
 .نوأشخاص عاديهم وإمنا 
دور النيابة العامة يقوم به رجل النيابة العامة يف حمكمة البداية، يتم تعيينه من قبـل 
 .لقضايا املتعلقة باألحداثاملدعي العام، ومكلف خصوصا با
واجلنح املرتكبة من قبل املخالفات ذات الفئة اخلامسة . ١:  ختتص هذه احملكمة بنظر 
ميكـن أن . جلنايات املرتكبة من قبل حدث مل يتجاوز عمره السادسة عشرة ا. ٢حدث؛ 
 . تعليمي، وحىت يف هذه احلالة، أن ينطق بعقوباتإجراءحيكم بأي 
تتألف هذه الغرفة من ثالثة مستشـارين، : االستئنافحملكمة الغرفة اخلاصة . ٤١
مفوض " حيث، يف الواقع، بني أعضائها الثالثة، جيب أن يكون هناك قاض .خمتصة جزئياً 
 ".حلماية الطفولة
 املقدم ضد قرار قاضـي األحـداث، أو حمكمـة االستئنافيعرض عليها أساسا 
ة جنايات األحداث، فهي، طبقا للقواعـد أما القرارات الصادرة من قبل حمكم . األحداث
 .لالستئنافالعامة، ليست قابلة 
، يعني من االستئنافيرأسها مستشار من حمكمة : حمكمة جنايات األحداث . ٤٢
هنيني، والـذين املقضاة من ال  عن ذلك مساعدين اثنني، وحتتوي فضالً . قبل الرئيس األول 
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. االسـتئناف  األحداث من دائرة حمكمة ، من بني قضاة االستحالةجيب أخذهم، باستثناء 
 .يضاف هلؤالء القضاة الثالثة، تسعة حملفني من احمللفني العاديني
 اإلقليمي هي نفس القواعد العامة، االختصاص قواعد :  اإلقليمي االختصاص. ٤٣
حيث ختتص حماكم األحداث إما بسبب مكان ارتكاب اجلرمية، أو مكان إقامة احلدث أو 
 .يه، أو مكان القبض عليه، أو املكان الذي وضع فيه بشكل مؤقت أو دائموالديه أو ول
ميكن رفع الدعوى املدنية أمـام احملـاكم : اختصاص متعلق بالدعوى املدنية . ٤٤
 .)٦٥(اخلاصة باألحداث
يف هـذه احلالـة   اختلفت : حالة تورط شخص بالغ يف نفس قضية احلدث . ٤٥
سي، ففي األردن تتم حماكمة احلدث مع البـالغ سياسة كل من املشرعني األردين والفرن 
أمام احملكمة املختصة مبحاكمة البالغ، على أن تراعى بشأن احلدث األصول املتبعة لـدى 
ويبدو أن موقف املشرع األردين هذا . حماكم األحداث مبا فيها تقدمي تقرير مراقب السلوك 
 .حمل نظر
يست من اختصـاص حمكمـة فإذا ارتكب حدث جنحة مع بالغ، فتكون القضية ل 
 . )٦٦(صلح األحداث، بل من اختصاص حمكمة البداية بصفتها اجلنحية
وحبذا لو سلك املشرع األردين منهج املشرع الفرنسي، حيث جيب أن حياكم البالغ 
يف فرنسا أمام احملكمة العادية، وحياكم احلدث أمام حمكمة األحداث، فهنـاك فصـل يف 
 .الدعاوى
 عندما يتعلق األمر جبرمية مرتكبة من قبل حدث إجبارياً الفصل ومع ذلك، ال يعترب 
 إحالة مجيع املتهمني، البالغني االامحيث تستطيع غرفة .  سنة ١٨-١٦يتراوح عمره بني 
                                      
 . من املرسوم السابق٦املادة   )٦٥(
 .إذا كانت عقوبة اجلنحة تزيد عن احلبس ملدة سنتني  )٦٦(
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ويفسر هذا احلل باعتبار أن تشكيل حمكمـة . واألحداث، أمام حمكمة جنايات األحداث 





عندما ال يرتكب احلـدث سـوى : حالة خاصة باملخالفات األقل جسامة . ٤٦
 مبسط أو إجراءإحدى املخالفات ذات الفئات األربعة األوىل، حيال احلدث يف فرنسا إىل 
دث، ـيع هذه احملكمة توبيخ احل تستط. إىل آلية الغرامة اجلزافية، أمام حمكمة الصلح العادية 
، أو )وهذا هو احلل الوحيد إذا كان احلدث مل يبلغ بعد الثالثة عشرة سنة مـن العمـر (
وإذا ارتأى القاضي ضرورة اختاذ إجـراء . إدانته بعقوبة الغرامة املنصوص عليها يف القانون 
اث الذي ميلـك مراقبة، فال يستطيع النطق به بنفسه، ولكن حييل امللف إىل قاضي األحد 
 .)٦٧(صالحية وضع احلدث حتت نظام احلرية املراقبة
ن املخالفات األكثـر جسـامة يف فرنسـا، أي إ: تقسيم :اجلرائم األخرى . ٤٧
نستطيع إذن أن .  اليت حتكم اجلنح جراءاتاملخالفات ذات الفئة اخلامسة، ختضع لقواعد اإل 
سـندرس علـى . اجلنحي واجلنائينقتصر من اآلن فصاعدا، لدراسة اإلجراء، على اال 
فـرع (، احملاكمة وتبعاـا )فرع ثاين (التحقيق ) فرع أول (واالستدالل التوايل، التحري 
 . ثالث
                                      
 . من املرسوم السابق٢١الفقرة الثالثة من املادة  )٦٧(
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 من خالل حتويل احلدث ضحية جراءاتتبدأ اإل  :مركز إدارة ومحاية األسرة . ٤٨
فادته من خالل غرفة مهيأة لذلك بأسـلوب العنف إىل مركز إدارة ومحاية األسرة ألخذ إ 
يتم استقبال الشكاوى من الضحايا مباشرة أو من ذويهم وعـن . السرد القصصي للواقعة 
احلكوميـة أو أي طريق املراكز األمنية والوزارات واملؤسسات احلكومية واملنظمات غري 
 .الساخنىل الشكاوى اليت ترد عرب اهلاتف أو عن طريق اخلط جهة أخرى، إضافة إ
 يتم التحقق من احلاالت الواردة لإلدارة بكل سرية وخصوصية من قبـل ضـباط 
ويتم هذا داخل غرفة مقـابالت . وضابطات مؤهلني ومدربني على التعامل مع األحداث 
مث يقوم طبيب خمتص منتدب من املركـز . خاصة من شأا توفري الراحة النفسية للضحية 
يا داخل اإلدارة يف عيادة جمهزة لذلك، دون احلاجة الوطين للطب الشرعي بفحص الضحا 
ويصدر الطبيـب . إىل نقلهم إىل املستشفيات العامة لتجنيبهم أية معاناة أو ضغوط نفسية 
كما يقوم طبيب نفسي خمتص منتدب مـن املركـز . التقارير الطبية املعتمدة لدى القضاء 
 دعت احلاجة لـذلك، ويـتم الوطين للصحة النفسية بفحص احلاالت داخل اإلدارة، إذا 
 .إصدار التقارير الطبية الالزمة ويتوىل أيضا املتابعة النفسية لبعض أطراف احلاالت
 داخل اإلدارة يضـم ةاالجتماعي هناك مكتب للخدمة االجتماعي وحول اجلانب 
 ومؤسسة ر األردن اليت ترأسها جاللـة ةاالجتماعيباحثني اجتماعيني من وزارة التنمية 
 من خـالل  حبيث يتوىل هذا املكتب متابعة بعض احلاالت اجتماعياً العبد اهللا ة رانيا امللك
تقدمي النصح واإلرشاد والقيام بزيارات مرتلية لبعض احلاالت ومتابعتها اجتماعيا لضمان 
 . على الضحيةاالعتداءعدم تكرار وقوع 
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حنني أم املعرضني هذا بالنسبة للحدث ضحية العنف، أما بالنسبة لباقي األحداث اجلا 
 حبقهم تبدأ يف املراكز األمنية جراءاتللخطر، فمع أن هناك أحكاما خاصة م، إال أن اإل 
 . العادية، اليت ال تتخذ حبقهم أية خصوصية
هناك توجه إلنشـاء : التوجه حنو استحداث مكاتب أمنية خاصة باألحداث . ٤٩
 مدربني  وإناثاً يث يضم ذكوراً ، حب )٦٨(مكتب خاص للتعامل مع األحداث املشتكى عليهم 
على التعامل مع األحداث املشتكى عليهم، إضافة إىل باحثني اجتماعيني ومراقيب سـلوك 
 يعملون مع ضباط الشرطة يف نفس املكتب وفـق منظومـة ةاالجتماعيمن وزارة التنمية 
ـ  ية تتوافق وقانون األحداث، ومبا يتالءم وطبيعة احلدث من حيث عمره وتركيبتـه النفس
 .واجلسدية، آملني جناح هذا املكتب متهيدا لتعميمه على كافة حمافظات اململكة





لزاميـة مل ينص املشرع األردين على الصـفة اإل  :الصفة اإللزامية للتحقيق . ٥٠
للتحقيق يف مجيع قضايا األحداث، وحبذا لو فعل ذلك، أسوة باملشرع الفرنسـي، ملـا 
فمن املعلوم أن التحقيـق . ذلك من ضمانة أساسية من ضمانات حماكمة األحداث  يشكل
ولكن خروجا على القواعد العامة، يف فرنسـا، . إلزامي يف جمال اجلنايات، كما هو دائما 
ويعترب التحقيق ضـروريا . يا األحداث إلزاميا حىت يف اال اجلنحي يعترب التحقيق يف قضا 
                                      
 .طقة غرب عمان، ومكتب يف مركز أمن يف شرق عمانمكتب يف مركز أمن يف من  )٦٨(
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 أمام احملكمة حول شخصية احلدث كي يتمكن القاضي مـن اختيـار اإليضاحمن أجل 
 .اإلجراء األكثر مالءمة
 من األحداث اجلاحنني هم من العائدين املكررين، فإنه  عدداً حيث إن  ومع ذلك، و 
 .)٦٩(صددهم، وظهورهم بسرعة أمام القاضي سريعة بإجراءاتميكن اختاذ 
 إذا كان التحقيق يف األردن يتم من قبل رجـال -؟من قبل من يتم التحقيق . ٥١
 .النيابة العامة، فإنه يف فرنسا ال بد من التمييز يف هذا الصدد بني اجلنايات واجلنح
عن  التحقيق يف اجلنايات ال ميكن أن يكلف به سوى قاضي التحقيق، إما حيث إن 
 .طريق طلب من النيابة العامة، أو عن طريق طلب من املدعي الشخصي
أما التحقيق يف اجلنح فيمكن أن يكلف به إما قاضي األحداث أو قاضي التحقيـق، 
 .ويف غالبية األحوال قاضي األحداث هو الذي يتم استدعاؤه
تمييز بني  للقضاة احملققني، يترتب عليها ضرورة ال االزدواجيةمن هذه : تقسيم. ٥٢
قواعد عامة مطبقة على كل حتقيق ابتدائي بصدد حدث : ثالثة أنواع من القواعد القانونية 
؛ وقواعـد متعلقـة )ثانيا(؛ قواعد متعلقة بالتحقيق من قبل قاضي التحقيق )أوال(جانح 
 ).ثالثاً(بالتحقيق اجلاري من قبل قاضي األحداث 
WאאW
؛ )أ(تسليط الضوء على شخصية احلدث : تتعلق هذه القواعد مبا يلي : عدادت. ٥٣
؛ )ج( اجلربية يف مواجهـة احلـدث جراءات؛ اإل )ب(مكان وضع احلدث أثناء التحقيق 
 ).د(والطعن ضد قرارات احملقق 
                                      
 .، املعدل للمرسوم السابق١٩٩٦ متوز ١ بتاريخ ٥٨٥-٩٦ا لقانون رقم وفقً  )٦٩(
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حىت يتمكن القاضي من تكـوين : تسليط الضوء على شخصية احلدث . أ. ٥٤
 لتعليم احلدث وذيبه، نص القانون الفرنسي على ضـرورة فكرة للوسائل األكثر مالءمة 
 . اجتماعي وفحص طيب حتٍرإجراء
 احلصول على معلومات حـول الوضـع املـادي االجتماعياهلدف من التحري 
سلوكه يف وحول حتصيله املدرسي، وحول شخصية وسوابق احلدث، وواملعنوي لألسرة، 
 .)٧٠( السليمة اليت تكفل وضهجراءاتل اإلالظروف اليت عاش أو نشأ ا وحوواملدرسة، 
الفحص الطيب ميكن أن يستكمل حسب احلاجة بفحص نفسي أو عقلي، وبوضعه 
 .)٧١(يف مركز ضيافة أو مراقبة
جيب أن حيكم القاضي حول حفظ : مكان وضع احلدث أثناء التحقيق . ب. ٥٥
 أو إىل شـخص حيث ميكن أن يوكل الطفل ألسرته، .احلدث املؤقت خالل مدة التحقيق 
جدير بالثقة، أو إىل وحدة مساعدة الطفولة، أو إىل مركز استقبال أو مراقبة، كما ميكـن 
 .)٧٢(إخضاعه لنظام احلرية املراقبة
 األمر يتعلق هنا بتوقيـف احلـدث؛ إن:  جربية أثناء التحقيق إجراءات. ج. ٥٦
 . املؤقتوباالعتقالبالرقابة القضائية؛ 
، والـيت )٧٣(وقيف احلدث يف فرنسا لقواعد صارمة خيضع ت : توقيف احلدث . ٥٧
 .تتعلق بكل من املدة القصوى للتوقيف ونظامه
 .ا لسنهختتلف املدة القصوى لتوقيف احلدث وفقً •
                                      
 . من املرسوم السابق٨الفقرة الرابعة من املادة   )٧٠(
 .الفقرة اخلامسة من املادة الثامنة من املرسوم السابق  )٧١(
 .ق من املرسوم الساب١٠املادة   )٧٢(
 . من املرسوم السابق٤املادة  )٧٣(
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  سنة ال ميكن توقيفه، وهذا املبدأ مل جيد سوى ١٣فاحلدث الذي يقل عمره عن  -
ئل جسيمة عوام، ووجدت ضده دالاألعشرة ، حيث جتاوز احلدث  واحداً خرقاً
ومتوافقة تترك جماال الفتراض ارتكابه جناية أو جنحة جسـيمة، أي معاقـب 
 .عليها بالقانون باحلبس سبع سنوات على األقل
بداية، ال يسـمح . أيضا جند أن توقيف احلدث خيضع للعديد من الشروط 
 وحتت رقابة قاض متخصص حبماية الطفولة، والـذي ،به إال باملوافقة املسبقة 
ومن مث، ال جيوز أن تتجاوز هذه املدة عشر ساعات، على . ة التوقيف حيدد مد 
األقل إذا مل يسمح القاضي بشكل استثنائي جتديده ملدة ال ميكن أن تتجـاوز 
 .العشر ساعات
  سـاعة غـري قابلـة ٢٤ سنة، ميكن توقيفه، ولكن ملدة ١٦-١٣احلدث من  -
 احلـبس الـيت ال ى بعقوبة للتجديد، إذا كانت اجلنحة غري معاقب عليها سو 
ويف عكس ذلك، يصبح التوقيف قابالً للتجديد، كمـا . مخس سنوات تتجاوز 
. هو احلال عادة بالنسبة للحدث الذي يتجاوز عمره السادسة عشرة من العمر 
ولكن يف مجيع احلاالت، جيب أن يكون التجديد مسبوقا حبضور احلدث أمـام 
 .سلطة قضائية
 .ألحداث، بضمانات خاصةنظام التوقيف يترافق، بالنسبة ل •
   بالتوقيف، ما عدا حالة صدور قـرار إعالماً حميط احلدث جيب أن يتلقى فوراً   - 
 ساعة، تبعا ملا إذا ١٢ ساعة، أو ٢٤قضائي الذي ميكن أن يؤخر اإلعالم مدة 
 .كان التوقيف قابالً للتجديد أم مل يكن
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ذ بدايـة التوقيـف إذا كان احلدث مل يبلغ بعد السادسة عشرة من عمره، فمن  -
 . مع حمامباالتصال، والسماح له )٧٤(تعيني طبيب جيب
أما يف . هذا فيما يتعلق بالقيود والضمانات املتعلقة بالتحقيق مع األحداث يف فرنسا 
األردن، فمع أن املشرع األردين مل ينص على قيود خاصة حتدد مدة توقيف األحداث، إال 
 .ضمانات خاصة أسوة باملشرع الفرنسيأننا نالحظ أنه قد حرص على إحاطته ب
 أوجبفمن جهة أوىل، أوجب املشرع ضرورة إعالم حميط احلدث بالتوقيف، حيث 
ضرورة استدعاء ويل احلدث أو وصيه أو الشخص املسلّم إليه ابتداء من مرحلة التحقيـق 
مع احلدث وجللسة احملاكمة بواسطة مذكرة دعوة على أن يتم إشعار مراقـب السـلوك 
وقد أكد املشرع األردين على عدم جواز إجراء التحقيق مع احلدث إال حبضور . )٧٥(كبذل
وليه أو وصيه أو الشخص املسلم إليه أو حماميه ويف حال تعذر حضور أي منهم يـدعى 
 . )٧٦(مراقب السلوك حلضور جلسات التحقيق
 ومن جهة ثانية، أحسن مشرعنا عند عدم إجازته تقييد احلدث بـأي قيـد، إال يف 
وتأكيـده علـى . )٧٧(احلاالت اليت يبدي فيها من التمرد أو الشراسة ما يستوجب ذلك 
ضرورة اختاذ التدابري لعزل األحداث اجلاحنني عن املتهمني أو احملكومني الـذين جتـاوزوا 
وال يكفي جمرد وجود نصوص قانونية ذا الصدد وإمنا ال . )٧٨(الثامنة عشرة من أعمارهم 
 عدم عزل األحداث عن البالغني مـن حيث إن تفعيل هذه النصوص، بد من التأكيد على 
 . شأنه أن ينعكس سلبا على سلوكهم
                                      
 .ااا من املرسوم السابق-٤املادة   )٧٤(
 . من قانون األحداث األردين١٣املادة   )٧٥(
 . من قانون األحداث األردين١٥املادة   )٧٦(
 .لنص التشريعي وإمنا ال بد من التأكيد على تفعيلهاجمرد وال يكفي   )٧٧(
 .اليت تضمنها القانون السابق" حيثما أمكن" ردين، ونرى صواب إلغاء عبارة  من قانون األحداث األ٣املادة   )٧٨(
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، مراعاة له، ومل يقتصـر يف )٧٩( إخالء سبيل احلدث إمكانيةكما نص مشرعنا على 
فيترتب على احملكمة . ذلك على اجلنح، وإمنا امتدت سلطة احملكمة التقديرية لتشمل اجلناية 
ء سبيل احلدث، يف حال كون اجلرم املسند له جنحة تستدعي التوقيف، إذا أن حتكم بإخال 
قدم كفالة تضمن حضوره يف أي دور من أدوار احملاكمة، إال إذا كان ذلك خيـل بسـري 
كما جيوز للمحكمة إخالء سبيل احلدث املوقوف جبرمية جنائية إذا وجـدت يف . العدالة
 .الدعوى ظروفا خاصة
رعنا، عند إجراء أي تعديل على قانون األحـداث، احلـرص على أننا نأمل من مش 
 االتصـال على وضع قيود على مدة التحقيق مع األحداث، والتأكيد على حق احلـدث 
 . حاميه، وحقه يف إجراء فحص طيبمب
فيما يتعلق بالرقابة القضائية، فهـي : الرقابة القضائية املفروضة على احلدث . ٥٨
 عـن االمتناعالقاضي إلزام احلدث القيام بعمل معني أو ، حيث يستطيع )٨٠(دائما ممكنة 
 أ و على والده أو وصيه بدفع كفالة مالية علـى )٨٢(، وذلك باحلكم عليه )٨١(عمل معني 
 .)٨٣(حسن سريته، أو باحلكم عليه بتقدمي تعهد شخصي يضمن حسن سريته وسلوكه
رتيـاد األمكنـة  عن لعب القمار وعن ا باالمتناع لذلك، جيوز إلزام احلدث تطبيقاً
كما جيوز إلزامه باحلضور أمام .  بلعب القمار اًاملرتبطة ذا الفعل، إذا كان جنوحه مرتبط 
 .هيئات معينة أو حضور اجتماعات توجيهية إن كان حيتاج هذا النوع من العناية
                                      
يترتب إخالء سبيل احلدث املوقـوف جبرميـة . أ. ١:  من قانون األحداث األردين تنص على ما يلي ١٦املادة   )٧٩(
لك خيل بسري جنحوية إذا قدم كفالة تضمن حضوره يف أي دور من أدوار التحقيق، أو احملاكمة، إال إذا كان ذ 
جيوز للمحكمة املختصة إخالء سبيل احلدث املوقوف جبرمية جنائية إذا وجدت يف الدعوى ظروفا . ب. العدالة
 .خاصة
 . من املرسوم السابق٨الفقرة الثالثة من املادة    )٨٠(
 .٥٧٦، مرجع سابق، ص"اجلرمية وارم واجلزاء: " رمسيس نام. د  )٨١(
راهق تقدمي تعهد شخصي أو كفالة تضمن حسن سريته وسلوكه يف حال ارتكابه جنحة أو جيوز احلكم على امل   )٨٢(
 . أما بالنسبة للفىت فال يوجد نص يف القانون جييز مثل هذا التعهد. خمالفة
 .د من قانون األحداث األردين/١٩املادة  من ٣و٢راجع البند   )٨٣(
39
Aloutor: ??????? ???????? ???????




















 عنه خيتلـف االمتناعوبشكل عام فإن حتديد ما يتوجب على احلدث القيام به أو 
وميلك القاضي سلطات واسعة يف حتديد اإلجـراء . ةية على حد حسب ظروف كل قض 
فإذا رأى أن احلدث ليس ذا خطورة إجراميـة كـبرية، .  غالبا باخلربة املناسب، مستعيناً 
فيمكن أن حيكم عليه مبثل هذه الواجبات دون حاجة لوضـعه يف مركـز إصـالح أو 
 .مستشفى
 فاالعتقـال نه وفق هذه الرقابة، ولكن إذا قصر احلدث يف أداء الواجبات املطلوبة م 
 . املؤقت لألحداثاالعتقالاملؤقت غري ممكن إال وفق الشروط الصارمة اليت حتكم 
 املؤقت، يف فرنسا، دائما مسـتثىن االعتقال إن:  املؤقت لألحداث االعتقال. ٥٩
 عندما يتجاوز احلدث أكثر من. )٨٤(لألحداث الذين مل يبلغوا بعد الثالثة عشرة من عمرهم 
ويف مجيع األحوال، احلـدث املعتقـل .  املؤقت استثنائيا االعتقال عشرة سنة، يبقى ثالث
 مل يكن، ففي مكان خاص؛ ويفصل ليال قدر وإن جيب أن يكون يف منطقة خاصة، مؤقتاً
 املؤقت إال عندما يكون ضـروريا ال االعتقالباإلضافة إىل أنه ال ميكن احلكم ب . اإلمكان
 . )٨٥( التاليةتالفاتلالخغىن عنه، ووفقا 
 املؤقت إال على األحداث الـذين جتـاوزوا االعتقال يف اال اجلنحي، ال يطبق 
السادسة عشرة من عمرهم؛ وال ميكن أن يتجاوز الشهر، قابل للتجديد مـرة واحـدة، 
وعندما تتجاوز العقوبة احلـبس . عندما تكون العقوبة ال تتجاوز احلبس مدة سبعة أعوام 
 . املؤقت مدة سنةاالعتقال ال ميكن أن يتجاوز سبعة أعوام،
يف اال اجلنائي، إذا كان احلدث مل يتجاوز السادسة عشرة من عمره، ال ميكن أن 
وإذا جتـاوز احلـدث . ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحـدة  املؤقت االعتقاليتجاوز 
 .تني املؤقت ال ميكن أن يتجاوز السناالعتقالالسادسة عشرة من عمره، ف
                                      
 . حدث مل يتجاوز الثانية عشرة من عمره املؤقت علىاالعتقالوكذلك يف األردن فال يطبق   )٨٤(
 . من املرسوم السابق١١املادة  )٨٥(
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ميكن الطعن بقرارات القاضي احملقق يف : الطعون ضد قرارات القاضي احملقق . ٦٠
، استئناف قرارات الوضع املؤقت واستثنائياً. االام أمام غرفة االستئناففرنسا عن طريق 
 . )٨٦(االستئنافللحدث يكون أمام الغرفة اخلاصة حملكمة 
WאאאW
عندما يستدعى قاضي التحقيق، املبدأ أن التحقيـق : اخلضوع للقواعد العامة . ٦١
، باالستجوابال سيما القواعد احلامية حلقوق الدفاع، املتعلقة . )٨٧(خيضع للقواعد العامة 
 . بقرار ال وجه إلقامة الدعوى، أو قرار اإلحالةاالستجوابوينتهي .الواجب احترامها
 السادسة عشرة يفحالة دائما أمام حمكمة األحداث، إذا تعلق األمر حبدث يؤمر باإل 
 .من عمره، ارتكب جناية أو جنحة
 سنة، يقرر قاضي التحقيق اإلحالة أمام حمكمـة )١٨-١٦( إذا تعلق األمر حبدث 
، إذا ارتأى أنـه مـدان االاماألحداث، إذا ارتأى أنه مدان جبنحة، وإحالته أمام غرفة 
 بالتحقيق يف الدرجة الثانية، وحتيل ثانيـة االام يف هذه احلالة األخرية، تقوم غرفة .جبناية
 . كان هناك داع، أمام حمكمة جنايات األحداثإن اجلانح،احلدث 
^nÖ^m<Vp]‚uù]<ê•^Î<ØfÎ<àÚ<ë…^¢]<ÐéÏvjÖ^e<íÏ×ÃjÚ<‚Â]çÎV<
جـراء  عندما يتم استدعاء قاضي األحداث، يكـون اإل :خصوصية ملحوظة . ٦٢
مبسطا، وتكون سلطات القاضي أكثر أمهية، سواء تعلق األمر مبجرى التحقيق أو تعلـق 
 . )٨٨(بإغالق التحقيق
                                      
 .أما يف األردن فتطبق األحكام العامة  )٨٦(
 .مع التحفظ بالقواعد املخالفة احلامية للحدث )٨٧(
 . من املرسوم السابق٨املادة   )٨٨(
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 قاضي األحداث غري ملزم مبالحظة إن : جمرى التحقيق أمام قاضي األحداث . ٦٣
وهكذا، لـيس . واحترام مجيع القواعد احلامية حلق الدفاع املفروضة على قاضي التحقيق 
 بطريق شـبه اإلجراءنه يستطيع حىت إ : االستجواباتحظة الشكليات اليت حتكم عليه مال 
 .رمسي، مبعىن دون احترام أي شكل
جيب هنا األخـذ بعـني  :إغالق التحقيق اجلاري من قبل قاضي األحداث . ٦٤
.  ما ميكن أن يضيفه قاضي األحداث إىل أهليته يف التحقيق من أهلية يف احلكـم االعتبار
 :لول التاليةومن هنا احل
قـراراً  إذا ارتأى قاضي األحداث أن اإلجراء ال أساس له، يستطيع أن يصدر  •
 . ال وجه إلقامة الدعوىبأن
أن القضية هلا أساس، يستطيع احلكم يف املوضوع، عندما يدخل هذا إذا ارتأى  •
ويكون هذا عندما تكون اجلرميـة املرتكبـة . احلكم ضمن حدود اختصاصه 
يف هـذه . ضي األحداث عدم مالءمة النطق بإدانة جنائيـة جنحة، وارتأى قا 
أقل جسامة، تلـك  تعليمية ذيبية إجراءاتلنطق ب احلالة، كما رأينا، يستطيع ا 
 .اليت ال تؤدي إىل حجز حرية احلدث
، إلدانة جنائية إذا ارتأى، على العكس، فيما يتعلق جبنحة، أن هناك جماال سواء  •
وي على حجز حرية احلـدث، فيصـدر قـراراً أو إلجراء تعليمي ذييب ينط 
باإلحالة أمام حمكمة األحداث، املختصة الوحيدة يف هذه احلالة إلصدار حكم 
 .يف املوضوع
 ذلك إذا وجيرب على .  قرار باإلحالة أمام قاضي التحقيق إصدار، يستطيع وأخرياً •
ث غـري ارتأى أن اجلرمية املرتكبة هي جناية، ألنه كما رأينا أن قاضي األحدا 
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ويكون ذلك اختياري، عندما تكون اجلرمية املرتكبة جنحة، . خمتص باجلنايات 
وارتأى قاضي األحداث أن حتقيق قاضي التحقيق يسمح بسهولة أكرب كشف 
 .احلقيقة
 احلاالت، يف اال اجلنحي، قاضي األحداث هو الذي جيـري التحقيـق يف غالب 
 بشكل بسيط، دون اتباع ارى الطبيعـي وحيكم يف قضايا األحداث . واحلكم يف القضية 




Le jugement et ses suites 
سنتناول بداية القواعد املتعلقة باحلكم، ومن مث ال بد مـن التطـرق  :تقسيم. ٦٥
 .كملتبعات احل
WאLe jugement W
من املبادئ اليت مت عرضها سـابقا، نسـتنتج أن -.تقسيم : احملاكم املختصة . ٦٦
كـذلك . احلكم ميكن أن جيري إما أمام حمكمة األحداث، حمكمة الصلح، حمكمة البداية 
 . مع بالغن كان مشتركاً إ)٨٩(أمام حمكمة اجلنايات أو حمكمة أمن الدولة
جيمع قاضي الصلح يف األردن صـالحيات : قبل القاضي املختص احلكم من . ٦٧
مع أن مـن أهـم . التحقيق واحلكم يف القضية، وال خترج قضايا األحداث عن هذا األمر 
 .املبادئ اإلجرائية اجلنائية احلديثة الفصل بني التحقيق واحلكم
                                      
 احملاكم اخلاصة باعتبارها خملة ملبدأ املسـاواة يف األردن، حيث مت إلغاء حمكمة أمن الدولة يف فرنسا أسوة جبميع   )٨٩(
 .بني املواطنني يف احملاكمة
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ال عـن  احملاكمة مبجرد إحالة احلدث إىل احملكمة املختصة، حيث حي إجراءاتتبدأ 
طريق املركز األمين املختص مباشرة حملكمة صلح األحداث، يف حال ارتكـاب احلـدث 
 . خمالفة أو جنحة، وجيب أن يرفق يف ملف القضية أوراقا تثبت سن احلدث
أحاط املشرع األردين مرحلة احملاكمة بالعديد من  :ضمانات حماكمة احلدث . ٦٨
، حضـور ويل أمـر )٩٠(قد سبق اإلشارة له عدم تقييد احلدث وعزله و : الضمانات، منها 
، سرية احملاكمة، اعتراف احلدث، مناقشة الشهود، اسـتحداث جراءاتاحلدث كافة اإل 
شبكة الربط اإللكتروين، تعديل قانون أصول احملاكمات، تقرير مراقب السـلوك، قـرار 
 ".اكم األسريةاحمل" بيئة قانونية عرب إجياداحملكمة وقرار حظر النشر، باإلضافة إىل فكرة 
 أوجب املشرع األردين حضور ويل أمـر : ضرورة حضور ويل أمر احلدث .٦٩
، حتت طائلة البطالن، متكينا للحـدث مـن جراءاتأو وصيه أو حماميه كافة اإل  احلدث
وهذا ما أكدته حمكمة التمييز األردنية املوقرة يف العديد من قراراا، . )٩١(الدفاع عن نفسه 
 ؛ا على أن حضور احملامي مع احلدث يسد مسد حضور ويل أمـره حيث استقر اجتهاده 
وتطبيقا لذلك، . ألنه حيقق الغاية اليت قصدها املشرع بأن يكون مع احلدث من يدافع عنه 
استدعاء ويل احلدث حلضور احملاكمة هو أمر جوهري يساعد علـى " فقد حكمت بأن 
ما يتخذ وك ويكفل الرقابة على جالء ما متخض من الظروف املبينة يف تقرير مراقب السل 
 من قانون األحداث بعدم اسـتدعاء ويل ١٣ن خمالفة املادة  حبق احلدث، وأ إجراءاتمن 
 .)٩٢("احلدث أمر موجب لنقض احلكم الصادر حبق احلدث
                                      
 . من قانون األحداث األردين٣املادة   )٩٠(
 . من قانون األحداث األردين اليت سبق اإلشارة إليها١٣راجع املادة   )٩١(
 .٣٠/٧٩متييز رقم   )٩٢(
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املشرع األردين عدم حضور حماكمة احلدث سـوى أوجب : سرية احملاكمة . ٧٠
اميه، ومراقب السلوك، ومن له عالقة مباشرة  وحم ، وجد إن واملشتكي ، وويل أمره ،احلدث
 . )٩٣(بالدعوى
 عند شروع احملكمة بنظر القضية، تشرح للحدث خالصة التهمة املسندة إليه بلغـة 
بسيطة قريبة إىل فهمه، حبيث يكون الشرح منصبا على كافة عناصر التهمة وتفصـيالا، 
 . على ذكر النص القانوين أو تكييفها فقطاالقتصاروليس 
 كان يعترف بالتهمة أم ال، وقـد إنتسأل احملكمة احلدث : اعتراف احلدث . ٧١
إذا اعترف احلدث باجلرم، يسجل اعترافه بكلمات أقرب " نص املشرع األردين على أنه 
ما تكون إىل األلفاظ اليت استعملها يف اعترافه، وتفصل احملكمة بالدعوى، إال إذا بدت هلا 
رى يف هذا الصدد، من جهة أوىل، أن تـدوين جـواب ون".أسباب تقضي بعكس ذلك 
احلدث متاما كما ورد على لسانه أقرب ملقتضيات العدالة، سواء تضمن ذلـك اجلـواب 
ومـن .  للجرم أو سردا ألي واقعة من املمكن أن تؤثر يف نتيجة احلكم إنكاراًاعترافا أو 
ـ  دث، ويفضـل أن جهة ثانية، جيب على احملكمة توخي احلذر عند أخذها اعتراف احل
تستمر احملكمة يف استماع البينات، حىت بعد اعتراف احلدث، كي تتمكن من التثبت من 
صحة ما أدىل به من اعتراف، خشية تأثري اآلخرين عليه، وإن كان من شأن ذلك احتمال 
 . إطالة أمد احملاكمة
                                      
ي حماكمة احلدث بصورة سرية، وال يسـمح ألحـد جتر"  من قانون األحداث على أن ١٠فقد نصت املادة   )٩٣(
بالدخول إىل احملكمة خالف مراقيب السلوك، ووالدي احلدث، أو وصيه أو حماميه، ومن كان من األشـخاص 
 "الذين هلم عالقة مباشرة يف الدعوى
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إذا مل شهود اإلثبات، ال سيما  تشرع احملكمة بداية بسماع  :مناقشة الشهود . ٧٢
يكن هناك اعتراف من قبل احلدث بالتهمة املنسوبة إليه، وجيوز للمحكمـة أو ويل أمـر 
 .)٩٤(احلدث أو حماميه مناقشة الشهود
تدقق احملكمة ملف القضية، فإذا وجدت كفاية البينات، تقوم بتفهيم احلدث أو وليه 
تستمع احملكمة بعد ذلك لشهود .  حقه بتقدمي بينة دفاعية )٩٥(أو حماميه أو مراقب السلوك 
 .الدفاع، حال تقدمه بتلك البينة
 ومن اجلدير بالذكر، أنه مت مؤخرا افتتاح مشروع، يعد األول من نوعه يف العـامل 
 .العريب،أي شبكة الربط التلفزيوين املغلقة يف حمكمة اجلنايات الكربى
من خالل تطبيقها متكني الشهود األطفال مـن يتم  :شبكة الربط اإللكتروين . ٧٣
اإلدالء بالشهادة بغرفة منفصلة مرتبطة باحملكمة من خالل تلك الشبكة، حبيث يديل الطفل 
بشهادته يف غرفة الشهادة دون املرور أمام احملكمة، وال يرى املتهم أو أسرته من خـالل 
دعي العام وحمامي الـدفاع مـن التقنية اجلديدة، واليت تسمعها مباشرة هيئة احملكمة وامل 
ويتعرف الطفل إىل املتهم من خالل عرض صـورة . الشاشات املزود ا كل واحد منهم 
ليشاهدها الطفل من الشاشة املوجودة أمامه، إضافة إىل أنه يتم تقريب صورة الشـخص 
 .املراد التعرف إليه مباشرة للتأكد من ذلك
 يشعر الطفل خالهلا براحة وثقة أكرب خـالل  بيئة آمنة إجيادودف هذه التقنية إىل 
، حبيث تكون هذه الشهادة أكثـر دقـة وفاعليـة )٩٦(اإلدالء بالشهادة أمام هيئة احملكمة 
                                      
املعوقات اليت تتخلـل يالحظ يف هذا الصدد أنه مع جودة القوانني احلالية، إال أا ال ختلو من بعض الثغرات أو   )٩٤(
نصوص موادها، فقانون أصول احملاكمات اجلزائية، على سبيل املثال، ال يأخذ بشهادة األم إذا روى هلا طفلها 
 اليت تقع على الطفل تكون يف الغالب االعتداءاتويكمن اخللل يف ذلك إىل أن معظم .  وقعت عليه اعتداءحالة 
  .ضمن الرقم األسود، أي أا غري مكشوفة
 .يف حال تعذر حضور الويل أو احملامي  )٩٥(
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كما أن استخدام التقنيات احلديثة من خـالل املقـابالت . للوصول إىل العدالة املنشودة 
حقيق واحملاكمة ويبعـدهم املصورة على الفيديو يوفر لألطفال الضحايا أجواء مرحية يف الت 
ن مـن وبتعبري آخر، إ . ية مع اجلناة ورواد الدوائر األمنية والقضائ واالختالطعن املواجهة 
شأن هذه التقنية التخفيف من املعاناة، والصدمة النفسية اليت يعاين منها الطفل اين عليـه 
 تقدم، فقد مت تعديل وتأسيسا على ما . أثناء التحقيق واحملاكمة، ومراعاة مصلحته الفضلى 
 . من قانون أصول احملاكمات اجلزائية١٥٨املادة 
من خالل إضـافة :  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ١٥٨تعديل املادة . ٧٤
فقرة قانونية هلا، حبيث مت السماح بإدخال هذه التقنية حلماية الشهود الـذين مل يكملـوا 
وعليـه، . م واعتبارها بينة مقبولة يف القضية الثامنة عشرة من العمر عند اإلدالء بشهادا 
جيوز للمدعي العام أو احملكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية احلديثـة 
حلماية الشهود الذين مل يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم عند اإلدالء بشهادام، على أن 
اكمة، وتعد الشهادة بينـة مقبولـة يف متكن التقنية أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء احمل 
 .القضية
مما الشك فيه أن هذه اآللية تؤدي حتما إىل شعور الطفل الشاهد بالراحة والطمأنينة 
من خالل وجوده يف غرفة خاصة وابتعاده عن أجواء احملاكمة بعيدا عن املتهمني ورجـال 
تقبل القريب، إىل مجيع احملـاكم لذا فإننا نأمل أن متتد هذه التجربة الرائدة، يف املس . األمن
مبختلف أنواعها ودرجاا، وأن يتم توسيعها لتشمل فئات أخرى غري األطفال كالنسـاء 
ويبدو .  الكثرية واالستجواباتاليت جتد حرجا يف أحيان كثرية من مواجهة الطرف اآلخر 
تخدام أن تفعيل هذه التقنية بشكلها السليم يتطلب تدريب وإعداد كوادر متخصصة الس 
 .تقنية الربط التلفزيوين
                                                                                                
 التحقيـق إجراءاتال سيما األطفال ضحايا العنف األسري، محاية هلم من اآلثار السلبية اليت ميكن أن تسببها   )٩٦(
 .واحملاكمة
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باإلضافة ملا تقدم، جيب على مراقب السلوك أن يقدم : تقرير مراقب السلوك . ٧٥
تقريرا، جيوز للحدث أو وليه أو حماميه كما جيوز للمحكمة مناقشة مراقب السلوك حول 
 .هذا التقرير
وقد أكـد .وأخريا تصدر احملكمة قرارها  :قرار احملكمة ومراعاة حظر النشر . ٧٦
املشرع األردين على حظر نشر اسم وصورة احلدث اجلانح، ونشر وقـائع احملاكمـة أو 
 .)٩٧(ملخصها، يف أية وسيلة من وسائل النشر، كالكتب والصحف والسينما
من اجلدير بالـذكر، -:"احملاكم األسرية "  بيئة قانونية عرب إجيادالتوجه حنو . ٧٧
، بالتنسيق مع وزارة العـدل، )٩٨("احملاكم األسرية " عرب  بيئة قانونية إجيادأننا نؤيد فكرة 
قاضي القضاة، الس القضائي، ديوان التشريع، إىل جانب الس الوطين لشؤون األسرة، 
حبيث يأيت دورها كمرحلة تسبق مرحلة التقاضي أمام احملاكم، وذلك لتوفري املعاناة لألسرة 
ال سيما وأن طول أمـد . جراءات واختصار اإل ةاالجتماعياألردنية من الناحية النفسية و 
هذا ما يتعلق باحملاكم .  القانونية حيال األحداث يعمق األثر النفسي ملشكالم جراءاتاإل
 .يف األردن، أما يف فرنسا فالوضع نوعا ما خمتلف
ميكن أن جيري احلكم يف فرنسا إما أمام قاضـي : احملاكم املختصة يف فرنسا . ٧٨
 .أمام حمكمة األحداث، وإما أمام حمكمة جنايات األحداثاألحداث، وإما 
 جيب اإلشارة مـرة أخـرى أن قاضـي  :احلكم من قبل قاضي األحداث . ٧٩
وهذا خروج علـى . القضايا اليت حقق فيها بنفسه يف األحداث ال ميكن أن حيكم سوى 
 .لتحقيق واحلكم اجلنائية، واليت تقوم على مبدأ الفصل بني اجراءاتالقواعد العامة يف اإل
                                      
تا هاتني وكل من خيالف ذلك يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز ثالثني يوما أو بغرامة ال تتجاوز مائة دينار أو بكل   )٩٧(
 . من قانون األحداث١٢راجع املادة . العقوبتني، وميكن نشر احلكم دون اإلشارة السم احلدث أو لقبه
وقد أعدت اجلهات املعنية املذكورة نظاما خاصا باحملاكم األسرية، ومت رفعه لديوان التشريع لوضعه يف قالبـه   )٩٨(
لنوع من اجلرائم الضغط على احملـاكم الشـرعية بنسـبة ومن املتوقع أن خيفض إنشاء هذا ا . القانوين املناسب 
٤٠.% 
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 ألن القاضي الذي حيقق يف قضية يكون رأيـا، ؛هذا اخلرق ال يستبعد بعض اخلطر 
ولكن هذا اخلطر حمـدود بواقـع أن قاضـي . ويخشى بالتايل أن ال يحكم دون تحيز 
كما أنه، فضال .  األخف جسامة جراءات كما رأينا، احلكم إال باإل ،األحداث ال يستطيع 
حىت لـو . بل ميزة تبسيط اإلجراء وتوجيهه حنو تقدير شخصية املتهم عن ذلك، له باملقا 
ارتأى قاضي األحداث عدم تسليط الضوء كفاية بالتحقيق، يستطيع وقف احلكم واألمر 
 .بوضع احلدث حتت احلرية املراقبة لوقت من الزمن، من أجل دراسة تصرف احلدث
 أدىن دعاية، ويف مكتـب  اإلجراء بسيط جدا، وجيري يف غرفة املشاورة، دون إن 
ويف الواقع، الكثري من قضايا األحـداث مت . القاضي، وهذا ما يسمى بالسماع يف املكتب 
 .احلكم به يف فرنسا وفق هذا اإلجراء
 اإلجراء أمام حمكمة األحداث يشبه إىل إن: احلكم من قبل حمكمة األحداث . ٨٠
 . كن مع خصوصيات هامةحد بعيد ذلك اإلجراء املتبع أمام حمكمة البداية، ول
  أن حقق يف القضية، يشارك يف احلكـم فيهـا قاضي األحداث، الذي سبق  •
. يوجد هنا أيضا خرق ملبدأ فصل التحقيق عن احلكـم . كرئيس للمحكمة 
وقد أراد املشرع الفرنسي بذلك أن يصدر احلكم مبعرفة شخصية احلـدث، 
 .تلك الشخصية اليت كشف عنها التحقيق
.  نشر املرافعات يف الصـحف ممنـوع حيث إن قلص جدا، إعالن اجللسة م  •
الوصي والوالدين القريبني، وشهود القضية، لويسمح فقط حبضور اجللسات 
املفوضني يف احلريـة املراقبـة، وأعضاء النقابة، وأو املمثل القانوين للحدث، 
وإذا كان هناك أكثر من حدث متهم . ممثلي املؤسسات املهتمة باألحداث و
 . فيجب أن حياكم كل منهم بشكل منفصل عن اآلخرينبالقضية،
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ميكن إعفاء احلدث من املثول أمام احملكمة، وإذا ظهر، يستطيع الرئيس أمره  •
ويؤمل يف ذلك جتنيب احلدث كل صدمة نفسـية .  يف أية حلظة باالنسحاب
 .من احملتمل أن تنجم من املرافعات
 احلكم، وذلـك متلك حمكمة األحداث، كقاضي األحداث، صالحية وقف  •
 .عن طريق األمر باحلرية املراقبة
، مبـدئيا، بـنفس جراءاتتتم اإل : احلكم من قبل حمكمة جنايات األحداث . ٨١
 املرافعات خيضـع إعالنفإن ومع ذلك، .  العادية أمام حمكمة اجلنايات جراءاتطريقة اإل 
  حدث يتطلب  األمر يتعلق مبتهم حيث إن و. فروضة على حمكمة األحداث لنفس القيود امل 
 .مسألتني تكميليتنياألمر 
نا، يف الواقع، هل هناك جمال للنطق بإدانة جنائية؟ كما رأي : املسألة األوىل التكميلية 
 سنة، ترك القانون اخليار للقاضي بني اإلجراء التعليمي ١٨-١٦نه حىت بالنسبة للحدث إ
 .واإلدانة اجلنائية
 من ختفيض االستفادةل الستبعاد املتهم من هل هناك جما :  املسألة الثانية التكميلية 
العقوبة املتعلقة باحلداثة؟ هذه املسألة جيب أن تثور عندما يتعلق األمر حبدث كـان بـني 
نه يف حالـة تطبيـق إدانـة كما رأينا، يف الواقع، إ . اجلرمية سنة وقت ارتكاب ١٨-١٦
 .تخفيض من هذا الاالستفادةجنائية، ميكن أن يحرم مثل هذا احلدث من 
WאLes suites du jugementW
، عندما يقرر القاضـي وخصوصاً.  احلكم املنطوق به قابل للطعن إن: تقسيم. ٨٢
 تعليمية ذيبية جتاه احلدث، وهو األمر األكثر شيوعا، فإن هذا القرار قابل إجراءاتاختاذ 
 .للمراجعة
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األحكام املتعلقـة باألحـداث مبدئيا، ختضع طرق الطعن يف : طرق الطعن . ٨٣
 أو التمييز وفقا لقـانون االستئناف، لالعتراضللقواعد العامة، حيث يكون احلكم قابالً 
وقد نص املشرع األردين على ذلك صراحة يف قانون األحداث . أصول احملاكمات اجلزائية 
والتمييـز  ،االستئناف و ،لالعتراضختضع األحكام الصادرة مبقتضى هذا القانون " : بقوله
وفق أحكام قانون أصول احملاكمات اجلزائية املعمول به، وجيوز للويل أو الوصي أن ينوب 
 )١٠٠(كما نص يف قانون أصول احملاكمات اجلزائيـة . )٩٩(" عن احلدث جراءاتيف هذه اإل 
األحكام أو القرارات اليت يرد نص خـاص . ٣: االستئنافتقبل الطعن بطريق " على أن 
يقبل الطعن بطريق التمييز مجيـع " ، و )١٠١("خر على جواز استئنافها مبوجب أي قانون آ 
 وقرار منع احملاكمة الصـادر ،االستئنافاألحكام والقرارات اجلنائية الصادرة عن حمكمة 
، علما بأن أحكام حمكمة اجلنايـات الكـربى )١٠٢("من النائب العام يف القضايا اجلنائية 
 .التمييزوحمكمة أمن الدولة ال تقبل الطعن سوى ب
 .االستثناءاتكذلك احلال يف فرنسا، هناك حتفظ على بعض 
 أمـام االستئنافيرفع . لالستئنافأحكام قاضي األحداث وحمكمة األحداث قابلة 
 حيث ختضع احملاكمة لنفس القيود الواردة على عالنيـة االستئنافالغرفة اخلاصة حملكمة 
 .أحكام حمكمة األحداث
 .حمكمة جنايات األحداث، قابلة فقط للطعن بالتمييزاألحكام الصادرة من قبل 
                                      
 . من قانون األحداث األردين١٧املادة   )٩٩(
 .٢٠٠١ لسنة ١٦رقم املعدل  )١٠٠(
 . من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين٢٥٦املادة  )١٠١(
 . من نفس القانون٢٧٠املادة  )١٠٢(
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هناك جمال لإلشارة إىل خرق لقاعدة األثر املوقف لطرق الطعن، وذلك حينما يكون 
 نتيجة الطعن، لـذلك إيقافه، فقد خيشى أن يفقد أثره إذا مت اً تعليمي إجراءموضوع احلكم 
 حالة متييز حكم، وفيما عدا ويف. )١٠٣(ايستطيع قاضي األحداث األمر بتنفيذ حكمه مؤقت 
إذا كان ذلك احلكم ينطوي على إدانة جنائية، فـإن التنفيـذ املؤقـت يكـون حبكـم 
 .)١٠٤(القانون
 التعليم والتهذيب ال يوجد هلا إجراءات  إن : التعليم والتهذيب إجراءمراجعة . ٨٤
 . احلدث، اليت تتطور بسرعةلشخصيةفرصة كي تكون فاعلة إال بشرط مالءمتها 
لك كانت إمكانية مراجعتها يف كل وقت، سواء من قبل القاضي من تلقاء نفسه، لذ
 .أو من قبل طلب من النيابة العامة، أو من احلدث، أو الشخص املوكل إليه حراسته
فإجراء املراجعة يتضمن على سبيل املثال وضع حد إلقامة احلدث يف مؤسسـة، أو 
كما ميكن أن تنطـوي علـى إلغـاء . إخل...اإزالة احلراسة من الوالدين اليت أنيطت م 
 . الرقابةإجراءات
احملكمة املختصة بأمر املراجعة كقاعدة عامة هي نفس قاضي األحداث، أو حمكمـة 
ويف حالة الضرورة، قاضي مكان وضع . األحداث، اليت قررت اإلجراء التعليمي التهذييب 
 عليهـا االعتـراض د ميكن كما أن القرارات املتخذة يف هذا الصد . احلدث هو املختص 
 .واستئنافها
                                      
 . من املرسوم السابق٢٢املادة  )١٠٣(
 . من املرسوم السابق٢٤خلامسة من املادة الفقرة ا )١٠٤(
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Les établissements pour mineurs 
 وضع احلدث يف مؤسسة يتبع غايـة تعليميـة حيث إن : مؤسسات متنوعة . ٨٥
 لتلبية الضرورات ذيبية، كان من الضروري النص على مؤسسات متنوعة بشكل كافٍ 
 :ومن أهم هذه املؤسسات يف فرنسا. يب األحداث اجلاحننياملتنوعة جدا لتعليم وذ
 . والرقابةاالستقبال مراكز -
 .تربوية- املؤسسات الطبية والطب-
 . السكن الداخلي لألحداث يف سن املدرسة-
 . مؤسسات التعليم والتأهيل املهين-
 املؤسسات اليت عددناها بعضها عام وبعضـها إن: مؤسسات عامة وخاصة . ٨٦
 .خاص
إدارة احلمايـة " ختضع املؤسسات العامة لسلطة وزير العدل، بواسطة اإلدارة   -
املعلمني، املفوضني الـدائمني ( موظفي هذه املؤسسات ". القضائية والشباب 
خمتلف عن إدارة السجون؛ حيث يتلقى تأهيالً خاصاً للحماية ) للحرية املراقبة 
 .)١٠٥(يل والبحثالقضائية وإعادة ذيب األحداث، يف مركز التأه
املؤسسات اخلاصة جيب أن تكون مؤهلة من قبل اإلدارة وتوضع حتت رقابـة   - 
هـذه . قاضي األحداث الذي يتوجب عليهم توجيه تقارير له عن نشـاطام 
املؤسسات اخلاصة، واليت يوجد العديد منها، تستقبل تقريبا ثلثـي األحـداث 
                                      
)١٠٥( A Vaucresson  Hauts de Seine. 
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 تعلق األمر باألحداث يف خطر الذين تستأمنهم عليهم السلطة القضائية، سواء 
أو األحداث اجلاحنني؛ وهؤالء األخريين يف الغالبية العظمى، يوجهـون حنـو 
 .)١٠٦(مؤسسات عامة
نص املشرع األردين على عدم جواز إدخال : مؤسسات األحداث يف األردن . ٨٧
وتتنـوع . )١٠٨( إال مبوجب قرار مـن احملكمـة )١٠٧(احلدث أية دار من دور األحداث 
داث ــ دار تأهيل األح ، اخلاصة باألحداث، حيث يوجد دار تربية األحداث املؤسسات
 . باإلضافة إىل دار الرعاية،)التدريب املهين(
ويعترب وضع احلدث يف دار تربية األحداث مـن أهـم : دار تربية األحداث . ٨٨
 هنـاك حيث إن . وأخطر التدابري، ملا حيمل من معىن سلب احلرية أكثر من أي تدبري آخر 
 . )١٠٩(حاالت يصعب عالجها داخل إطار األسرة، البيئة الطبيعية لتربية احلدث وذيبه
وهي أيـة مؤسسـة إصـالحية، ): التدريب املهين ( دار تأهيل األحداث . ٨٩
، إلصالح األحداث وتعليمهم تعليما ةاالجتماعيحكومية أو أهلية، يعتمدها وزير التنمية 
يف دار تأهيل األحداث، إدخاله ملركـز تـدريب ويعين وضع احلدث . )١١٠(علميا ومهنيا 
متخصص، أو وضعه يف مصنع أو معمل، أو عند صاحب عمل يقبل تدريبـه، ـدف 
                                      
يف الدول األوروبية هناك ما يسمى بالصديق، وهو برنامج يستخدم مع األطفال املوجودين يف السجون، ومـن  )١٠٦(
داقة مهنيـة م، ويتم ربط الطفل بعالقة ص  يعلمو معينة،مث يتم ربطهم بأشخاص كبار من مجعيات ومؤسسات 
مع شخص متطوع من اتمع احمللي ليكون قريبا من بيئة األطفال، حىت عندما خيرجـون مـن السـجون إىل 
عـن طريـق حشـد " صديق"وقد مت حمليا إنشاء برنامج .  الشارع كي ال يرتكبوا أخطاء ويقعوا يف املشاكل 
 واإلرشـاد وعلـم االجتماعصصات علم جمموعة من الطلبة املتطوعني من اجلامعات األردنية، ال سيما من خت 
 .١٩٩٩ هذا الربنامج منذ عام ةاالجتماعيوقد طبقت وزارة التنمية . النفس
 . من قانون األحداث٢املنصوص عليها يف املادة  )١٠٧(
 . من قانون األحداث األردين٢٨املادة  )١٠٨(
 . من قانون األحداث األردين٦/د/١٩راجع املادة  )١٠٩(
 .ن قانون األحداث م٢راجع املادة  )١١٠(
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تدريب احلدث على مهنة معينة تساعده على حسن إشغال وقتـه وكسـب عيشـه يف 
 .)١١١(املستقبل
ه ال يوقع على الولد عقوبة، فال يوضع يف دار تأهيل األحـداث سـوى حيث إن و
حيث جيوز للقاضي أن حيكم بوضع املراهق يف دار تأهيـل األحـداث يف . راهق والفىت امل
 من سـنة إىل ثـالث االعتقالكما جيوز استبدال عقوبة . حال ارتكابه جنحة أو خمالفة 
 .)١١٣( بإرساله إىل دار التأهيل)١١٢(سنوات
 على  وضع الفىت يف دار تأهيل األحداث، وفقا لقانون األحداث األردين، يكون إن
 وليس كقاعدة عامة، فإذا ارتكب الفىت جنحة تستلزم احلبس، أو خمالفة أو االستثناءسبيل 
جنحة تستلزم الغرامة، ووجدت احملكمة ظرفا خمففا، فلها أن تستبدل العقوبة املنصـوص 
، ومنها وضعه يف ١٩ بعدد من العقوبات املنصوص عليها يف املادة )١١٤(١٨عليها يف املادة 
 . األحداثدار تأهيل 
                                      
، ١٩٧٦، ، املرجع السـابق، ١، منشأة املعارف باإلسكندرية، ط "اجلرمية وارم واجلزاء : " رمسيس نام . د )١١١(
 .٥٧٦ص
 .االعتقاليف حال ارتكابه جناية تستلزم عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة أو  )١١٢(
رتكب املراهق جناية تستلزم عقوبة األشغال الشاقة إذا ا "  قانون األحداث على أنه ج من /١٩فقد نصت املادة  )١١٣(
 فيعتقل من سنة إىل ثالث سنوات، وجيوز للمحكمة أن تستبدل هذه العقوبة بعد احلكم ا االعتقالاملؤقتة أو 
، كما تنص الفقرة د من نفس " من الفقرة د من هذه املادة ٦و٥و٤بإحدى العقوبات املنصوص عليها يف البنود 
. ٦: إذا اقترف املراهق جنحة أو خمالفة جاز للمحكمة أن تفصل يف الدعوى على الوجـه اآليت " نهاملادة على أ 
دار تأهيل األحداث أو أية مؤسسة أخرى مناسبة يعتمدها الوزير هلذه الغاية وذلك ملدة ال تقل عن بإرساله إىل 
 ". السنة وال تزيد على مخس سنوات
جيوز للمحكمة، إذا وجدت أسبابا خمففـة تقديريـة، أن " داث على أن  من قانون األح ١٨فقد نصت املادة  )١١٤(
بإحدى العقوبات املنصوص عليها يف البند د من املادة ) هـ، د(تستبدل أية عقوبة منصوص عليها يف الفقرتني 
إذا اقترف الفىت جنحة تسـتلزم احلـبس، . د: " ن د و هـ على ما يلي اوتنص الفقرت ".  من هذا القانون ١٩
ـ . ع يف دار تربية األحداث مدة ال تتجاوز ثلث مدة العقوبة املنصوص عليها يف القانون يوض إذا اقتـرف . هـ
بإرساله إىل دار  " ٦/د/١٩وتنص املادة ". الفىت خمالفة أو جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فترتل العقوبة إىل نصفها 
 الغاية وذلك ملدة ال تقل عن السنة وال تزيد تأهيل األحداث أو أية مؤسسة أخرى مناسبة يعتمدها الوزير هلذه 
 ".على مخس سنوات
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أي مؤسسة حكوميـة أو " بأا )١١٥(وقد عرفها املشرع األردين  :دار الرعاية . ٩٠
 .إليواء احملتاجني للحماية أو الرعاية) ةاالجتماعيوزير التنمية ( أهلية يعتمدها الوزير
 : )١١٦(من حاالت احملتاج للحماية أو الرعاية ما يلي: حاالت احملتاج للحماية. ٩١
  حتت عناية ويل أو وصي غري الئق للعناية بـه، العتيـاده احلدث الذي يكون  •
اإلجرام أو إدمانه السكر أو إدمانه املواد املخدرة واملؤثرات العقلية أو احناللـه 
 .اخللقي
 أو ، أو إفسـاد اخللـق ، أو الفسق ،احلدث الذي يقوم بأعمال تتعلق بالدعارة  •
ين اشتهر عنهم سـوء أو خدمة من يقومون ذه األعمال أو خالط الذ ، القمار
 .السرية
 .احلدث الذي ليس له حمل مستقر أو كان يبيت عادة يف الطرقات •
  احلدث الذي ليس له وسيلة مشروعة للعيش أو عائل مؤمتن وكان والـداه أو  •
 .)١١٧(أحدمها متوفني أو مسجونني أو غائبني
   واخلارج عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمـه أو )١١٨( السلوك يءاحلدث س  •
 . أو غائباً أو عدمي األهليةكان الويل متويفً
                                      
 . من قانون األحداث٢يف املادة  )١١٥(
 . من قانون األحداث٣١راجع املادة  )١١٦(
 حول واقع احنراف األحـداث يف األردن ةاالجتماعي من إحصاءات وزارة التنمية الدراسات املستخلصة أكدت  )١١٧(
، كما يبلغ معدل أقـرام %٨١ين يأتون من األسر الكاملة أو الطبيعية حوايل أن معدل األحداث اجلاحنني الذ 
، فيما يصل معدل اجلـاحنني ضـحايا %١٠، ويتيمي األب قرابة %١٨الذين يأتون من أسر مفككة حوايل 
وأشارت الدراسات إىل أن معدل اجلاحنني املكررين الذين يأتون من أسـر %. ٣الطالق احلاصل بني األبوين 
 ألمنـاط اَالفتة الدراسات إىل أن هنـاك تـأثري . ككة أعلى من نسبة أقرام الذين يأتون من األسر الطبيعية مف
التفكك األسري يف جنوح األحداث من ضمنها طالق األم وزواج األب من أخرى وتعاطي أحـد والـدي 
داث الذكور يـزداد كما أشارت الدراسات إىل أن جنوح األح . احلدث للكحول أو وفاة أحد والدي احلدث 
أكثر من اإلناث يف أربعة حاالت وهي طالق أمهام وزواج آبائهم من أخريات ووفاة أحد والديهم، فيمـا 
يزداد جنوح اإلناث يف حاليت حبس أحد الوالدين يف أحد مراكز اإلصالح والتأهيل وتعاطي أحد األبوين املواد 
 .املسكرة
 ٣٥٠٠رب السنوية بنحـو سحصائيات وزارة التربية والتعليم حاالت الت رب من املدارس، وقد قدرت إ تسكامل )١١٨(
 . طالب سنويا
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 .إذا كان احلدث يستجدي، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل •
  إذا كان ابنا شرعيا أو غري شرعي لوالد سبق له أن أدين بارتكاب جرم خمـل  •
 .)١١٩(باآلداب مع أي من أبنائه سواء كانوا شرعيني أم غري شرعيني
 التأديب اليت  جتاوزت ضروب ة أو زوج ، أحد والديه  تعرض إليذاء مقصود من  •
 .)١٢٠(يبيحها القانون والعرف العام
 .كان معرضا خلطر جسيم إذا بقي يف أسرته •
 ، أو إفساد اخللق ، أو الفسق ، أو بأعمال تتصل بالدعارة ،تغل بأعمال التسول شا •
 . أو يف أي أعمال غري مشروعة،خدمة من يقومون ذه األعمال أو 
ا تقدم أن احلدث الذي يوضع يف دار الرعاية ليس بالضرورة أن يكـون يالحظ مم 
 .)١٢١(جاحنا، وإمنا يتخذ هذا التدبري حبقه كوسيلة وقائية أي منعا الحنرافه
 ال -.، وسلطات مراقب السـلوك واحلـاكم اإلداري ضرورة حكم قضائي . ٩٢
حـظ أن املشـرع على أننا نال . يوضع احلدث يف دار الرعاية إال بناء على حكم قضائي 
                                      
وقد كشفت إحصـائيات إدارة .  حالة إساءة جسدية ونفسية لألطفال سنويا ٦٠٠ إىل ٥٠٠وتشهد اململكة  )١١٩(
 يف عمان، إربـد، ٢٠٠٤ حالة عنف جسدي وجنسي ضد نساء وأطفال خالل عام ١١٧٨محاية األسرة عن 
 اجلسدي على األطفال من أشـخاص معـروفني االعتداءمن حاالت % ٧٠وكان . زرقاء، البلقاء، والعقبة ال
 داخل األسـرة، يف االعتداءمن جمموع حاالت % ٥من أشخاص جمهولني، فيما وقعت % ٢٥لديهم، مقابل 
مـن % ٥٠-٣٠ الوقت الذي تقدر فيه دراسات علمية نسبة اإلساءة اجلسدية واجلنسية بني األطفال ما بـني 
وقد أكدت هذه الدراسات أن األطفال املعرضني لإلساءة هم األكثـر تعرضـا . جممل حاالت العنف األسري 
نفعـال كتئاب واال  واإلدمان وتعاطي املخدرات والكحول والسلوك اإلجرامي، فضال عن عوارض اال لالنتحار
 .والتوتر والعزلة واجلنوح
تكررة يقوم ا األهل واتمع؛ وبرصد عدد من احلاالت يف أحـد مراكـز غالبا ما يدفع احلدث مثن أخطاء م  )١٢٠(
ه بشدة وهو حتـت وقد ضربه أب ) ح،خ(، تبني أن احلدث ةاالجتماعي التابعة لوزارة التنمية االجتماعيالدفاع 
 تأثري املسكرات، األمر الذي دفعه للخروج من املرتل، وتسربه من مدرسته، مث تعلم السرقة للحصـول علـى 
وهو ال ينوي العودة ملرتله مرة أخرى بعد كل ما تعرض له من ضرب وإهانة دفعتـه يف النهايـة . مستلزماته
 .الرتكاب السرقة
جتدر اإلشارة إىل أن اتفاقية حقوق الطفل تؤكد على عدم جواز ممارسة مبدأ العقوبات السالبة للحريـة علـى  )١٢١(
 .األطفال الذين حيتاجون للحماية
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األردين قد أعطى مراقب السلوك سلطة تقديرية واسعة ال تقتصر على تقدمي احلدث الذي 
 بـه يف االحتفاظيرى أنه حمتاج للحماية أو الرعاية حملكمة األحداث، بل ميتد إىل إمكانية 
 .)١٢٢(إحدى دور الرعاية حلني حصوله على حكم قضائي
 حتديد احلدث احملتـاج للحمايـة أو إن سلطة القاضي يف  :سلطات القاضي . ٩٣
الرعاية سلطة تقديرية واسعة، وال تقتصر على وضعه يف دار الرعاية بل ميلك القاضي أيضا 
يف هذا الصدد سلطة واسعة الختيار الوسيلة املناسبة حلماية ورعاية احلدث كوضعه حتت 
 .رعاية شخص مناسب أو يف دار رعاية أو أي تدبري آخر
جيوز للمحكمـة إذا "  من قانون األحداث على أنه ٣٢/٢ املادة وعليه، فقد نصت 
اقتنعت بعد التحقيق أن الشخص الذي قدم إليها هو دون الثامنة عشرة من عمره وحمتاج 
 : للحماية أو الرعاية أن تتخذ أيا من التدابري التالية
الوصـي  أن تأمر والده أو وصيه بالعناية به بصورة الئقة، أو أن تغرم الوالد أو  . أ
 .باإلضافة ملا ذكر، أو بدونه
 أو إىل حتيله مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على مخس سنوات، إىل دار الرعاية  . ب
 .أي مؤسسة مماثلة يعتمدها الوزير شريطة موافقة تلك املؤسسة على ذلك
منـهم تضعه حتت رعاية شخص مناسب أو أسرة مناسبة، شريطة موافقة أي  . ج
 ألي منهم حق اإلشراف عليه كوالده، وذلك للمدة  ذلك، على أن يكون على
 .اليت تقررها احملكمة
                                      
جيوز ملراقب السلوك أن يقدم إىل حمكمة األحـداث أي "  من قانون األحداث على أنه ٣٢/١ املادة فقد نصت  )١٢٢(
حمتاج للحماية أو الرعاية كما له أن يستعني بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمني مثوله أمام احملكمة وحيـق هلـا 
 ". ذا اقتضت مصلحته ذلك به يف إحدى دور الرعاية حلني البت يف الدعوى إاالحتفاظإصدار قرار 
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 مراقب السلوك أن تصدر قرارا بوضع احملتاج للحماية أو الرعاية حتت إشراف  . د
باإلضافة إىل أي من التدابري الواردة يف هذه املادة أو بدون ذلك، ملدة ال تقـل 
 ". وال تزيد على مخس سنوات،عن سنة
شارة إىل أن نفقة احلدث احملتاج للرعاية أو احلماية تكون على والده، كليا وجتدر اإل 
 .)١٢٣( إليها أمر العناية بهأوكلأو جزئيا، فإن مل يكن قادرا فتكون على املؤسسة اليت 
يعترب قرار الوضع يف دار الرعاية ليس قراراً مطلقاً بـل  :قرار القاضي نسيب . ٩٤
ن جهة أوىل، أن يقرر اإلفراج عن احلـدث احملتـاج قابل للمراجعة، فيجوز للقاضي، م 
. )١٢٤(ةاالجتماعيتهاء مدة بقائه فيها بناء على طلب وزير التنمية بل إن للحماية أو الرعاية ق 
كما جيوز له من جهة ثانية أن ميدد فترة إقامة احلدث يف املؤسسة إذا كانت مصـلحته يف 
 اإلجرام أو السكر أو فساد اخللق، أو ذلك، ال سيما إذا كان أحد والديه أو وصيه معتاد 
مل يوجد من يعىن به عناية كافية، أو ألنه مل يتم مدة التدريب يف احلرفة أو املهنة اليت شرع 
 .إخل..، )١٢٥(بتدريبه عليها يف تلك املؤسسة
 عاقب املشرع األردين كل شخص يساعد احلدث على  :الفرار من املؤسسة . ٩٥
  .)١٢٦(الفرار أو ترك املؤسسة
                                      
يترتب على احملكمة إذا ظهر أن والد ذلك احملتاج "  من قانون األحداث واليت تنص على أنه ٢ /٣٣راجع املادة  )١٢٣(
للحماية أو الرعاية أو الشخص املسؤول عن إعالته يف وسعه أن يقدم نفقة إعالته كليا أو جزئيا، أن تصدر قرارا 
 يف نفقة إعالة احملتاج للحماية أو الرعاية املعين بـالقرار باالشتراكشخص املسؤول تكلف فيه ذلك الوالد أو ال 
أثناء املدة املشار إليها فيما سبق باملبلغ الذي ترى أنه قادر ضمن احلد املعقول على دفعه وللمحكمة أن تغري ما 
احملتاج للحمايـة أو الرعايـة، تصدره من القرارات يف هذا الشأن بطلب من املؤسسة اليت عهد إليها بالعناية ب 
وذلك حسب رأي احملكمة ويدفع املبلغ الذي تقرره احملكمة إىل املؤسسة وينفق يف سبيل إعالة احملتاج للحمايـة 
 ".أو الرعاية املذكور
جيوز للمحكمة اليت أصدرت القرار بناء علـى طلـب "  من قانون األحداث على أنه ٣٤/١فقد نصت املادة  )١٢٤(
تفرج عن أي حمتاج للحماية أو الرعاية عهد به إىل أي مؤسسة وذلك بالشروط اليت تراها مناسبة إذا الوزير أن 
 ".رأت أن مصلحة احملتاج للحماية أو الرعاية تقتضي ذلك
 . من قانون األحداث األردين٣٤/٢املادة  )١٢٥(
 . من قانون األحداث األردين٣٥املادة  )١٢٦(
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جيوز استكمال تعليم احلدث أثناء وجوده يف املؤسسة، : حق احلدث بالتعليم . ٩٦
، أن يدخل أي حدث موضوع االجتماعيجيوز ملدير الدار، مبوافقة مدير الدفاع " حيث 
يف الدار إىل أية مؤسسة عامة أو خاصة ليتابع حتصيله العلمي أو املهين فيها، على أن يعود 
 . )١٢٧(" من نشاطهءاالنتهاإىل الدار بعد 
 لتربيـة وتأهيـل )١٢٨(من اجلدير بالذكر أنه تنتشر أربعة مراكز  :إحصاءات. ٩٧
، ومركـزان لرعايـة )١٣١( ومعان )١٣٠( وإربد )١٢٩(األحداث الذكور يف حمافظات الزرقاء 
، ومركزان آخران لرعاية وتأهيل الفتيات يف السـلط )١٣٣( ومأدبا )١٣٢(األطفال يف عمان 
 .)١٣٤(والزرقاء
 ٥٠٠٠ إىل أن الوزارة تتعامل مـع حـوايل ةاالجتماعي وزارة التنمية وتشري أرقام 
كما يصـل عـدد . حدث سنويا من املوقوفني واحملكومني والذين حباجة للرعاية اخلاصة 
 يف قضايا كالقتل وهتك العرض وجرائم الشرف ٤٠٠األحداث احملكومني سنويا حوايل 
 .والسرقة وغريها
 بعض املراقبني بعض السلبيات يف مراكـز الحظ :واقع مؤسسات األحداث . ٩٨
ويعد هذا من أهم التحـديات . )١٣٥(األحداث ومنها نقص الرعاية الصحية والنفسية فيها 
                                      
 .اث األردين من قانون األحد٢٦/٢املادة  )١٢٧(
-١، املنعقدة بتاريخ "قانون األحداث بني الواقع والتطلعات" ورقة عمل مقدمة إىل ندوة : فاروق نغوي )١٢٨(
 .٥ يف املعهد القضائي األردين، ص٣/١٢/١٩٩٦
 .كمركز أسامة بن زيد يف الزرقاء وهو مركز عالجي للموقوفني )١٢٩(
للموقوفني ؛ مركز حممد بن القاسم الثقفـي لتربيـة وتأهيـل دار تربية األحداث يف إربد وهو مركز عالجي  )١٣٠(
 .األحداث، وهو مركز عالجي للمحكومني
 .كدار إصالح وتأهيل األحداث يف معان، وهو مركز عالجي للموقوفني واحملكومني )١٣١(
ن وهو مركـز  يف عما ةاالجتماعيكمركز عمر بن عبد العزيز لتربية األحداث يف الرصيفة، وهناك دار التربية  )١٣٢(
 .وقائي حلاالت التفكك األسري
 .دار تأهيل األحداث يف مادبا وهو مركز عالجي للمحكومني )١٣٣(
 .كدار إصالح وتأهيل الفتيات يف الزرقاء وهو مركز عالجي ووقائي للمحكومات واملوقوفات )١٣٤(
 .٢٠٠٥وفقا للتقرير الصادر عن املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف متوز  )١٣٥(
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اليت تواجه املؤسسات اخلدماتية الرمسية واألهلية املعنية بتقدمي الرعاية النفسـية والصـحية 
 .لألطفال
راكز واملؤسسات اليت تعـىن وقد لوحظ يف هذا الصدد أن اخلدمات اليت تقدمها امل 
بتقدمي الرعاية واحلماية للطفل غري كافية، ويعود ذلك لعدم وجود الكوادر الفنية املؤهلـة 
 .واملدربة للتعامل مع هذه الفئة
 مـن ضـرب )١٣٦(االجتماعيكما ال جيوز تعذيب األحداث داخل مراكز الدفاع 
، كالوضـع يف حجـز )١٣٧(ءهمإيواوشتائم وسوء معاملة واختراقات للقوانني اليت تنظم 
 .، أو الرشق باملياه الباردة)١٣٨(انفرادي
 يف مراكز األحداث ةاالجتماعيهذا، وقد كشف مسح ميداين أجرته وزارة التنمية 
وتنمية اتمع احمللي عن احلاجة املاسة إلعادة تأهيل العاملني يف هذا القطاع وزيادة اخلربة 
وقـد طالـب . ثقافة القانونية اخلاصة ذه الفئة يف جمال العمل القضائي، بسبب قصور ال 
                                      
تعرض أي إنسـان "  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي وقع عليه األردن على حظر ٥ املادة أنال سيما  )١٣٦(
 .للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة
ح يف األردن ،  تقريرا عن مركز اإلصـال ٢٠٠٣عام " اليونيسيف" فقد أعدت منظمة األمم املتحدة للطفولة  )١٣٧(
املؤسسات ال تليب حاجات األطفال النفسية لعدم شعور األطفال بالراحة واجلو األسـري نتيجـة " يفيد بأن 
غياب نظام مساءلة العاملني يف حال وقوع إساءة علـى " وأن ". لصرامة األنظمة وسوء معاملة بعض املشرفني 
بدرجات خمتلفة ومـن )  جسدية، جنسية، وانفعالية (األطفال يؤدي إىل تعرض العديد منهم إلساءات متنوعة 
مصادر عديدة كالعاملني باملؤسسة أو األطفال األكرب سنا وأحيانا من األهل أو املدرسة، وعادة فإنـه ال يـتم 
اإلبالغ عن هذه اإلساءات للجهات املعنية ويقتصر األمر على التعامل معها داخل املؤسسـة حرصـا علـى 
 االهتمـام اك عدم اهتمام من هذه املؤسسات باختاذ التدابري الالزمة حلماية األطفال، أو هن" كما أن ". مسعنها
وبني التقرير أن نتـائج ". عند تعيني الكادر الوظيفي أن يكون مالئما ومدربا وقادرا على محاية هؤالء األطفال 
إرادي، ويسـمح من األطفال يصابون حبـاالت تبـول ال % ٦٠" هذه املعامالت على األطفال أظهرت أن 
من هذه املؤسسات حاالت شم للمذيبات الطيـارة % ٢٠من املؤسسات، كما أن لدى % ٦٠بالتدخني يف 
وتناول احلبوب املخدرة والكحول، وتشيع بني األطفال حاالت السرقة والكذب والتمرد والعدوان، إضافة إىل 
 ". املشكالت اجلنسية
 من اتفاقيـة ٤٠وجتدر اإلشارة إىل املادة . وال يوجد ا بصيص للضوء أي يف غرفة عرضها متر وطوهلا متران  )١٣٨(
من حق أي طفل يف نزاع مع القانون أن يعامل بطريقة تتفق مع درجة إحسـاس الطفـل " حقوق الطفل أن 
 ".بكرامته وقدره
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 وسائل التدفئة يف هذه املراكز، وإعادة إحياء العمـل وإجياداملسح بتأهيل املوظفني اجلدد، 
 إىل النقص احلاد يف الكوادر املؤهلة، ووسائط النقـل يف مشرياً. اإلداري يف بعض املراكز 
 .بعض هذه املراكز
سوية العاملني يف هذه املراكز من خالل رفـع سـوية وعليه، يتبني لنا ضرورة رفع 
التدريب وعقد الدورات والندوات املتخصصة لتحقيق اهلدف من تأهيل فئـة األحـداث 
 نقص خربات املوظفني يقلل من كفاءة اخلدمة املقدمة إىل حيث إن . وتصويب أوضاعهم 
 التعامل مع هذه الفئـة أي أن قلة كفاءة املوظف يف . هذه الفئة اهلادفة إىل إعادة تأهيلهم 
 .)١٣٩(تنعكس سلبا على احلدث مما حيول دون حتقيق الغاية من التأهيل
 دينارا مـن ٥٠ هذا، باإلضافة إىل أن فرض املراكز غرامة مالية على احلدث تبلغ 
شأنه أن يعمق املشكلة املالية للحدث، ال سيما يف ظل ما يعانيه من مشـكالت نفسـية 
 .وإرشادية
 املتبعة داخل مراكز الدفاع جراءاتن القول إمجاال يف هذا الصدد أن اإل على أنه ميك 
 . جيدة مقارنة مبستوى املخصصات املالية املرصودةاالجتماعي
وأخريا جتدر اإلشارة إىل أن حماكمة األحداث ال تقتصر على القضاء اجلنائي، بـل 
 .غالبا ما يتم عن طريق احلاكم اإلداري
 منع التسول تتم من قبل جهـات متعـددة إجراءات لوحظ أن  :قضاء مواز . ٩٩
وتستغرق زمنا طويال، لذا نرى أن حيال الشخص الذي يستغل احلـدث يف التسـول إىل 
 املعمول ا حاليـا جراءاتوتتمثل اإل . احملكمة املختصة مباشرة الختصار الوقت واجلهد 
                                      
يها املتعاملني مع فئـة  إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة موظف ةاالجتماعيوقد قال الناطق الرمسي بوزارة التنمية  )١٣٩(
 . ١٧٠٠ موظف من إمجايل عدد املوظفني البالغ ١١٠٠األحداث من خالل التدريب والتطوير، فقد مت تدريب 
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ر من احلـاكم اإلداري إىل  واإلحالة بقرا ، من األجهزة األمنية االعتقال و ،مبرحلة املالحقة 
وجتدر اإلشـارة يف .  وحماكمته من قبل احملكمة وتطبيق العقوبات عليه ،حمكمة األحداث 
هذا الصدد أن املشرع الفرنسي قد ألغى النص املتعلق جبرمية التسول من قانون العقوبـات 
 .الفرنسي اجلديد، فلم يعد التسول يشكل جرمية جنائية يف فرنسا
ونرى يف هـذا الصـدد : اء مركز خاص باملوقوفات إدارياً ضرورة إنش . ١٠٠
ضرورة إنشاء مركز خاص لضم املوقوفات إداريا خوفا من التعـرض حليـان عقـب 
ال سيما وأنه قد أمضت نـزيالت . )١٤٠(خروجهن من مراكز اإلصالح والتأهيل مستقبال 
ا عشـر  جـاوزت بعضـه يف مركز اإلصالح والتأهيل يف جويدة للنساء سنوات طواالً 
 تعد إلنشاء دار للوفاق األسري ـدف ةاالجتماعيومع أن وزارة التنمية . )١٤١(سنوات
 . املعنفات إال أن ذلك ال يشمل املوقوفات إدارياإيواء
هذا، وجتدر اإلشارة إىل وجود بعض اجلهات املوازية واليت : جهات موازية . ١٠١
إدارة محاية األسرة، ومؤسسة ر : تقوم بالتعاون يف محاية األطفال املعرضني للخطر، مثل 
 .األردن
تقدم هذه اإلدارة خدمات قانونية شرطية كما تستقبل : إدارة محاية األسرة . ١٠٢
الشكاوى والتحقيق يف اجلرائم الداخلة ضمن اختصاصها ومجع األدلة والقبض على اجلناة 
عالجية حيـث يـتم إضافة إىل الفحص الطيب واخلدمات ال . واإلحالة إىل احملاكم املختصة 
إجراء الفحوصات الطبية داخل اإلدارة، ويتم تقدمي بعض اخلدمات الطبية لبعض الضحايا 
                                      
 حالة تعاملت معها إدارة محاية األسرة يف مخس مـن حمافظـات ١١٧٨، ٢٠٠٤فقد بلغ حاالت العنف عام  )١٤٠(
 .اململكة، حبسب دراسات رمسية
 . أقرب إىل املدنية وذويهن ليكناملوقوفات إدارياً باالتصالرة وهذا يؤكد ضرو )١٤١(
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ـ إضافة إىل اخلـدمات . الذين حباجة إىل متابعة طبية عالجية يف املستشفيات   ةاالجتماعي
 .وخدمات العالج النفسي والسلوكي يف اإلدارة وخارجها
ات حلماية بعض الضحايا من فئـات عمريـة تقوم اإلدارة بالتعاون مع بعض اجله 
حمددة، والذين توجد خطورة عليهم يف حال وجودهم مع أسرهم حيث يتم تأمني مأوى 
 .هلم حلني استقرار وضعهم األسري
 وتعمل على محاية الطفل من اإلساءة، ودعم األسـر :مؤسسة ر األردن . ١٠٣
دف إىل محاية الطفل من خالل تعزيز كما يه . للنهوض مبهامها يف تربية أطفاهلا وتنشئتهم 
. ممارسات التربية والتنشئة الصحيحة وتقوية التفاعل األسري اإلجيايب بني أفـراد األسـرة 
والتصدي ألشكال اإلساءة ومواجهتها والعمل على القضاء عليها من خالل النشـاطات 
 .التوعوية والوقاية وإعادة التأهيل
ل من خالل دار األمان، وهـي دار عالجيـة وتتمثل عناصر التدخل يف محاية الطف 
 لتكون األوىل من نوعها يف األردن والوطن العريب، ودف ٢٠٠٠متكاملة تأسست عام 
إىل توفري مأوى مؤقت لألطفال ضحايا اإلساءة، وتطوير منوذج عريب متكامل لتقدمي هذا 
 عامـا ١٢ عمر النوع من اخلدمة، وتقدم خدماا للفئات العمرية من سن الوالدة وحىت 




























 بالطفولة واألحداث قدمي، ويبذل األردن اهتماما متزايدا هلذه الفئـة، االهتمام إن
جـل وإعطائها أولوية خاصة يف برامج متنوعة، مما يتطلب تنسيق اجلهود حلمايتهم، من أ 
 . العودة م إىل جادة الصواب
وقد ناقشنا يف هذا البحث جوانب عديدة تتعلق بتحقيق العدالة اجلنائية لألحداث، 
 إجراءاتكضمانات حماكمة األحداث، واألحكام املستجدة يف قانون األحداث األردين، و 
تلـف القبض والتحقيق والتفتيش لألحداث، والعقوبات البديلة، وآليات التنسيق بـني خم 
 .اجلهات املعنية باألحداث
 العديد من الربامج حيال األحداث من ضـمنها ةاالجتماعي أوجدت وزارة التنمية 
 لألحداث اجلاحنني والرعاية اخلارجية هلم واإلشراف املكثف لألحداث ةاالجتماعياملراقبة 
 .جتماعياال واملهين واإلرشاد النفسي االجتماعيواخلطرين فضال عن التأهيل األكادميي 
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خنلص مما تقدم لعدد من التوصيات اليت نأمل أن يكون من شأا أن تفيد يف تنشئة 
 :، منهااالجتماعي يف اتمع وحتقيق أعلى للتنمية والتغيري االندماججيل قادر على 
 وتوفري سبل احلياة الكرميـة ،العمل على كل ما من شأنه دعم ومحاية األطفال  •
 .هلم
قدرة املؤسسية يف جمال التعامل مع األحداث، وحتسني آليات التعامـل رفع ال  •
معهم، فضال عن تطوير اآلليات القضائية والتشريعية لتحسني العدالة اجلنائيـة 
 .لألحداث
 أن هناك أحداثا ال يقرؤون بسبب التسرب من املدرسة أو االعتباراألخذ بعني  •
ذيرية كاليت تستخدم يف ألسباب أخرى، األمر الذي يتطلب وضع شواخص حت 
 .دوائر املرور وشواخص السري أسوة بالسائقني األميني
 . تفعيل قانون مراقبة سلوك األحداث املؤقت والتعليمات املتعلقة بتنفيذه •
 سنة حلماية هـذه ٢١-١٨وضع قانون خاص مبراقبة فئة الشباب اليت تقع بني  •
 .الفئة
تعلقة بالطفل، واألهم مـن ذلـك، تعديل الثغرات الواردة يف بعض القوانني امل  •
كعزل فئة األحداث عن البالغني يف مراكز التوقيـف، . تفعيلها بصورة سليمة 
 .إخل...وعدم تقييد احلدث
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" املذيبات الطيـارة "  وإضافة عبارة ، من قانون األحداث ٢/ب/٢تعديل املادة  •
ـ "املواد الطيارة " إىل عبارة  ارة ، كي تشمل وتغطي مجيع احلاالت، وحذف عب
 . ولكن تتلف خاليا الدماغ، ال تسبب اإلدمان ألن هناك مواداً؛تسبب اإلدمان
 من ذات القانون املتعلقة باستخدام حـدث يف التسـول، ٤/أ/٨تعديل املادة  •
والنص على عقوبات بديلة عن احلبس يف حال كون مسـتخدم احلـدث يف 
دة معينة يف مراكز التسول أحد والديه، والتوجه حنو تفعيل عقوبة فرض إقامة مل 
التأهيل على اآلباء الذين يستخدمون أطفاهلم يف التسول، والتوجه حنو الوقوف 
متابعة واملساعدة .على أسباب الظاهرة أصال وحتديد آليات للعمل على تالفيها 
 .القانونية، وتطوير التدابري غري السالبة للحرية
 االستبعادنة، والدمج وليس تطبيق فلسفة العقوبات البديلة كالتقومي وليس اإلدا  •
 .يف تعزيز جهود اتمع املدين
 إيـداعهم معاقبة فئة األحداث املدمنني على املخدرات، وضرورة إلزام أسرهم  •
 . مراكز متخصصة ملعاجلتهم
زيادة اخلربة يف جمال العمل القضائي، لعدم اكتمال الثقافة القانونية اخلاصة ذه  •
 .الفئة
 اتمع يف االندماج وإصالحه لتمكينه من ،يل احلدث وضع منهاج متكامل لتأه  •
 .عرب تطوير قدرات الكوادر املتعاملة مع احلدث
 .إلغاء إحالة املتسول إىل احلاكم اإلداري وإحالته إىل مراقب السلوك •
 .احلد من سلطات احلاكم اإلداري يف التوقيف اإلداري •
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خفيف عمـق األثـر  القانونية حيال األحداث لت جراءاتختفيض طول أمد اإل  •
 .النفسي ملشكالم
 يف حمافظات اململكـة االجتماعيالقيام بزيارات دورية إىل مؤسسات الدفاع  •
 . املؤقت باملتسولنياالحتفاظكافة، مبا فيها مراكز 
العمل على حتسني بيئة املراكز من حيث األبنية ومرافـق اخلـدمات وتـوفر  •
 .التجهيزات الالزمة
 .  للمراكز ومتتعها باخلربات العلمية والعملية للعمل فيهاتقييم القدرات اإلدارية •
 من جتارب الدول املتقدمة يف جمال حقوق الطفل،ال سيما يف ظل ما االستفادة •
 .تعانيه املؤسسات احلكومية واألهلية ذا اال من عشوائية يف آلية العمل
علقة بالفصل إعادة النظر يف سياسات مراكز تأهيل األحداث ال سيما تلك املت  •
 .ةاالجتماعيبني الرتالء تبعا لظروفهم 
التقييم الدوري ألوضاع األحداث داخل مراكز األحداث من الناحية القانونية  •
 والصحية والنفسية، والتحقق من مدى مراعاا لتصنيف األحداث ةاالجتماعيو
 .وفقا للقواعد واملواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
 كإجيـاد . لنظام اخلدمايت املؤسسي، ومراكز توقيف األحداث معاجلة اخللل يف ا  •
 .إخل..وسائل للتدفئة وللنقل
تدريب مراقيب السلوك العاملني يف مراكز األحداث وتأهيلهم لرفـع مسـتوى  •
 .كفاءم يف التعامل مع هذه الفئة
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تأهيل مجيع العاملني يف قطاع األحداث متطلب رئيسي إلخراج الطفـل مـن  •
 .قانون واجلرمية ليكون فعاال يف جمتمعهحقل خمالفة ال
التنسيق بني اجلهات املعنية بقضايا األحداث، األهلية منها واحلكومية، وحماكم  •
 . األحداث، يف سبيل حتقيق أهداف خططها واستراتيجيتها
 إجيـاد إنشاء مراكز عالجية خاصة بالتعاون مع إدارة محاية األسرة، ال سـيما  •
 .ج حاالت اإلدمانمراكز خاصة باألحداث لعال
 .تدريب وإعداد كوادر متخصصة الستخدام تقنية الربط التلفزيوين •
 ؛تقدمي عقوبات بديلة عن سجن أهايل األطفال املتسولني والباعة يف الشـوارع  •
، األمر الـذي االقتصاديألن فقدان اآلباء لدخلهم سيسيء من وضع العائلة 
 .سيدفع باألحداث إىل العودة إىل الشوارع
يل دور جلنة مراقبة سلوك األحداث املنصوص عليهـا يف القـانون والـيت تفع •
 والسياحة ومديرية األمن العـام ةاالجتماعيتشكلت من مندويب وزارة التنمية 
وأمانة عمان الكربى، حبيث يتم التنسيق بني أعضاء اللجنة، ويكـون لـوزارة 
 األعضاء، وإضافة بعض  الدور الرئيسي باملتابعة والتنسيق بني ةاالجتماعيالتنمية 
اجلهات للجنة كوزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، والـس األعلـى 
للشباب، والقطاع اخلاص ومنظمات اتمع املدين، باإلضافة إىل إعطاء مندوب 
 .كل جهة صفة الضابطة العدلية
 .إعطاء مراقب السلوك صفة الضابطة العدلية •
 .ك األحداث نظام خاص مبراقيب سلوإصدار •
 . املتبعة يف التعامل معهمجراءاتإجراء دراسات معمقة حول األحداث واإل •
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 .اجتماعي برامج متخصصة موجهة ذات بعد إعالمي تثقيفي إجياد •
 .تفعيل إلزامية التعليم للحد من ظاهرة التسرب من املدارس •
عادة دجمه اختاذ التدابري الالزمة حبق احلدث اجلانح والعمل على تأهيله وأسرته إل  •
 .يف اتمع
تقوية أجهزة الرقابة والتفتيش واألداء العـام بـالوزارات واجلهـات املعنيـة  •
 .باألحداث
 لوضع آليات لتفعيل ةاالجتماعيعقد جلسات متخصصة من قبل وزارة التنمية  •
 .القانون والتعليمات املتعلقة بتنفيذه
ألطفال، وليس جمرد مشول الضمانات املنصوص عليها يف قانون األحداث مجيع ا  •
 .األحداث
ضرورة إنشاء مركز خاص لضم املوقوفات إداريا خوفا من التعرض حليـان  •
 .عقب خروجهن من مراكز اإلصالح والتأهيل مستقبال
فيما يتعلق بتعليمات تنظيم عمل مراكز ومقاهي اإلنترنت وأسس ترخيصـها  •
ر الرقابـة ، نرى ضرورة ضمان التطبيق احلقيقي والفاعل لـدو ٢٠٠١لسنة 
والتفتيش على مثل هذه املراكز، وإضافة عبـارة حظـر التـدخني وتنـاول 
 .املشروبات الروحية واملواد الطيارة يف لوحة تعليمات املركز
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 .٢، ط"قانون األحداث علما وعمال: " سعدي بسيسو .٦
قانون األحداث األردين، دراسة حتليلية من واقع : " سهري أمني طوباسي .٧
 .، ميزان، عمان"التطبيق العملي مقارنة باإلتفاقيات الدولية
، الة "مستقبل احلدث اجلانح كما يريده اتمع: " لكرمي درويشعبد ا .٨
 .١٩٦٠العربية لعلوم الشرطة، العدد العاشر، القاهرة، 
، دار املعرفة اجلامعية، "سيكولوجية الشباب العريب: " عبد الرمحن العيسوي .٩
 .١٩٨٥، ١ط
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امعية، ، دار املعرفة اجل"مشكالت الطفولة واملراهقة:" عبد الرمحن العيسوي  .١٠
 .١ط
 .١٩٧٤، ١، ج"اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي: " حممد أبو زهرة .١١
، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ٢، ط"املسؤولية اجلنائية: " إمامحممد  .١٢
 .والتوزيع، لبنان
 .، مؤسسة نوفل، لبنان١، ط"احلدث املنحرف: " مصطفى العوجي .١٣
 :القوانني واألنظمة. ثانيا
 .اث األردينقانون األحد .١
 .٢٠٠١ لسنة ٥١قانون مراقبة سلوك األحداث املؤقت رقم  .٢
 .قانون العقوبات األردين .٣
 .قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين .٤
 .١٩٩٦ لسنة ٨قانون العمل رقم  .٥
 .القانون املدين األردين .٦
 .٢٠٠١ لسنة ٣٧قانون البينات األردين املؤقت رقم  .٧
 ٥٨٥-٩٦وقانون رقم علق باألحداث،  املت١٩٤٥املرسوم الفرنسي لعام  .٨
 . املعدل للمرسوم١٩٩٦.  متوز١بتاريخ 
 :املواقع اإللكترونية.ثالثا
 .http://www.moi.gov.joوزارة الداخلية األردنية 
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